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ــم  ــدر باس ــذي يص ــب ال ــن المراق ــو الأول م ــدد )47( ه ــذا الع ه
المؤسســات الأربــع الشريكــة بعــد انضــمام هيئــة ســوق رأس المــال 
الفلســطينية إلى الــشركاء القدامــى. وفي هــذا التقديــم، نــود أن نعــرّ 
عــن غبطتنــا بهــذه الشراكــة والتــي نأمــل أن تســهم في تعزيــز البعــد 
التحليــلي في المراقــب، وهــو الهــدف الــذي رمينــا لتحقيقــه بنتيجــة 
ــاراً  ــارئ اعتب ــا الق ــي يلحظه ــيرات الت ــذي أدى إلى التغي ــم ال التقيي

مــن العــدد 45.

لقــد تســاءلنا عــن ضرورة كتابــة تقديــم يظهــر عــى نفــس الصفحــة 
مــع قائمــة المحتويــات، فهــي تغنــي في اغلــب الحــالات، عــدا عــما 
يمكــن أن يضــاف لاســترعاء انتبــاه القــارئ إلى تطــورات عامــة تتعلــق 
بالمراقــب، أو إلى أفــكار جديــدة تتعلــق بالإصــدار نفســه، أو لطلــب 
التغذيــة الراجعــة عــى بعــض الطروحــات، وهــذا الأخــير هــو 
طلــب دائــم يســاعدنا في تطويــر المراقــب وجعلــه أكــر تجاوبــاً مــع 

احتياجــات القــارئ وأكــر اســتجابة لتطلعاتــه.

ــكر إلى  ــة ش ــه كلم ــب لتوجي ــكان المناس ــو الم ــم ه ــى التقدي ويبق
ــر  ــن تطوي ــا م ــذي يمكنن ــل ال ــر التموي ــي توف ــات الت ــع الجه جمي
المراقــب والاســتمرار في إصــداره، فشــكراً للصنــدوق العــربي للإنمــاء 
التــي ســتغطي معظــم  الاقتصــادي والاجتماعــي عــى المنحــة 
تكاليــف إصــدار المراقــب لعامــي 2017 و2018، كــما نشــكر البنــك 

ــدد.      ــذا الع ــلي له ــل تكمي ــير تموي ــي لتوف الوطن



معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

سلطة النقد الفلسطينية

معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

سلطة النقد الفلسطينية

المراقب الاقتصادي، عدد 2017/47

2

1.  الناتج المحلي الإجمالي1 

الناتــج المحلــي الإجمالــي هــو القيمــة النقديــة لكافـّـة أنــواع 
البضائــع والخدمــات التــي يتــم إنتاجهــا فــي اقتصــاد معيــن خــلال 
فتــرة زمنيــة محــددة. وهــذا المقيــاس، علــى الرغــم مــن نواقصــه 
المتعــددة، هــو المؤشــر الأكثــر اســتخداماً للتدليــل علــى مســتوى 

ــي.   ــي والدول ــد الوطن ــى الصعي ــاه والنمــو الاقتصــادي عل الرف

ــة  ــعار الثابت ــطيني )بالأس ــي الفلس ــي الإجمال ــج المحل ــهد النات ش
ــة  ــث 2016 مقارن ــع الثال 2004( انخفاضــاً بنحــو 0.4% خــلال الرب
مــع الربــع الســابق ليصــل إلــى 2,023.1 مليــون دولار. وجــاء هــذا 
نتيجــة انخفــاض بمقــدار 1.1% فــي الضفــة الغربيــة مقابــل ارتفــاع 
بمقــدار 2.0% فــي قطــاع غــزة وعلــى عكــس مــا حصــل فــي الربــع 
ــة  ــبة 3.8% مقارن ــة بنس ــي الضف ــاع ف ــدث ارتف ــن ح ــي، حي الثان
مــع الربــع الــذي ســبقه مقابــل انخفــاض فــي غــزة بنســبة %2.4 
فــي نفــس الفتــرة.2 ولقــد أدّى الانخفــاض فــي الربــع الثالــث، إلــى 
جانــب زيــادة الســكان، إلــى انخفــاض فــي حصّــة الفــرد مــن الناتــج 
المحلــي بنحــو نقطــة مئويــة وذلــك مقارنــة مــع الربــع الســابق. 

أمّــا فيمــا يتعلــق بالمقارنــة بيــن ربعي الســنة المتناظريــن )ر3، 2016 
مــع ر3، 2015( فلقــد شــهد الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي فلســطين 
نمــواً بلــغ 5.2%، وهــو مــا ترافــق مــع نمــو فــي حصّــة الفــرد مــن 

الناتــج المحلــي بمقــدار نقطتيــن مئويتيــن )انظــر الجــدول 1-1(. 

جدول 1-1: نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي*
حسب المنطقة )أسعار ثابتة، سنة الأساس 2004( )دولار(

الربع الثالث 

2015

الربع الثاني 

2016

الربع الثالث 

2016

432.9447.8442.9فلسطين

565.0582.8572.6- الضفة الغربية*

244.1256.0259.0- قطاع غزة

)*( البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عام 1967.

الفجوة في الناتج المحلي بين الضفة والقطاع

ــن مســاهمتي الضفــة والقطــاع  ــاع الفجــوة بي ــى الرغــم مــن ارتف عل
فــي الناتــج المحلــي فــي الربــع الثانــي مــن العــام 2016 مقارنــة مــع 
الربــع الســابق، إلّا أنهّــا انخفضــت فــي الربــع الثالــث مــن نفــس العام، 
ــي  ــي الإجمال ــج المحل ــن النات ــة م ــة الغربي ــة الضف ــت حص إذ هبط
بمقــدار نصــف نقطــة مئويــة. أمّــا بالنســبة للفجــوة بيــن حصّــة الفــرد 
مــن الناتــج المحلــي بيــن الضفــة والقطــاع فلقــد بلغــت 313.6 دولار 
)بانخفــاض مقــداره 4% عــن الربــع الســابق(. ولكــن متوســط دخــل 
الفــرد فــي قطــاع غــزة مــازال يمثــل نحــو 45% فقــط مــن متوســط 

دخــل الفــرد فــي الضفــة الغربيــة )انظــر الشــكلين 1-3 و4-1(.

  1- مصــدر الأرقــام في هــذا القســم: الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، 2017.  إحصــاءات 
الحســابات القوميــة الربعيــة، 2006-2016.  رام الله، فلســطين.

  2-  يوجــد اختــلاف بمعــدلات النمــو مقارنــة مــع مــا ذكــر في العــدد الســابق مــن “المراقــب 
ــاء  ــزي للإحص ــاز المرك ــل الجه ــن قب ــام م ــث الأرق ــذا إلى تحدي ــود ه ــادي”، ويع الاقتص

ــطيني. الفلس

شكل 1-1: الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين* حسب المنطقة 
)أسعار ثابتة، سنة الأساس 2004( )مليون دولار(

)*( البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عام 1967.

شكل 1-2: الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية* وقطاع غزة 
)أسعار ثابتة، سنة الأساس 2004( )مليون دولار(

)*( البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عام 1967.

شكل 1-3: نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين* 
حسب المنطقة )أسعار ثابتة، سنة الأساس 2004( )دولار(

)*( البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عام 1967.
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المراقب الاقتصادي، عدد 47/ 2017

شكل 1-4: متوسط الدخل الفردي في قطاع غزة مقارنة 
مع الضفة الغربية* )أسعار ثابتة، سنة الأساس 2004(

)*( البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عام 1967.

بنية الناتج المحلي الإجمالي

ــن  ــن الربعي ــي بي ــج المحل ــة النات ــى بني ــر عل ــر كبي ــم يطــرأ تغي ل
ــك  ــث 2016(، وكذل ــع الثال ــي 2016 والرب ــع الثان ــن )الرب المتتاليي
ــص  ــي الحص ــر ف ــاوز التغي ــم يتج ــن. فل ــن المتناظري ــن الربعي بي
ــن، نســبة  ــن أو المتناظري ــن المتتالي ــن الربعي ــة، ســواء بي القطاعي
0.4% ارتفاعــا أو انخفاضــا. وهــذا يعنــي اســتمرار ســيطرة قطاعــات 
ــية  ــة الأساس ــات الإنتاجي ــاب القطاع ــى حس ــات والإدارة عل الخدم

ــكل 5-1(.  ــر الش )انظ

الإنفاق على الناتج المحلي

ــي  ــي الإجمال ــج المحل ــة النات ــي قيم ــة ف ــادة المطلق ــت الزي بلغ
بيــن الربــع الثالــث 2015 والربــع الثالــث 2016 نحــو 100.7مليــون 
ــد  ــا(. وق ــا ذكرن ــدار 5.2% كم ــواً بمق ــل نم ــا يمث ــو م دولار )وه
جــاء هــذا النمــو علــى الرغــم مــن انخفــاض الإنفــاق الاســتهلاكي 
ــود  ــون دولار. ويع ــدار 23 ملي ــاص( بمق ــي والخ ــي )الحكوم النهائ
الســبب فــي نمــو الناتــج المحلــي إلــى أنّ انخفــاض الاســتهلاك تــم 
ــاض  ــون دولار( وبانخف ــادة الاســتثمار )بنحــو 29 ملي تعويضــه بزي
ــون  ــدار 92 ملي ــادرات بمق ــي الص ــي صاف ــز ف ــي العج ــوظ ف ملح
ــل  ــون دولار مقاب دولار، نتيجــة ارتفــاع الصــادرات بمقــدار 54 ملي
انخفــاض الــواردات بمقــدار 38 مليــون دولار )انظــر الشــكل 6-1(. 

ولكــن تبقــى الهــوة بيــن اســتخدام المــوارد وإنتاجهــا محليــاً 
أبــرز مظاهــر العجــز فــي الاقتصــاد الفلســطيني. اذ بلــغ اجمالــي 
الاســتخدام لأغــراض الاســتهلاك والاســتثمار والتصديــر نحــو 3,223 
مليــون دولار فــي الربــع الثالــث 2016، وهــذا يزيــد علــى إجمالــي 
ــدار  ــون دولار، بمق ــو 2,023 ملي ــغ نح ــذي بل ــي، ال ــاج المحل الانت
1,201 مليــون، أو مــا يعــادل 59.4% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي 

)انظــر الجــدول 2-1(. 

جدول 1-2: الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي 
الفلسطينية* )أسعار ثابتة، سنة الأساس 2004( )مليون دولار(

الربع الثالث 2016الربع الثالث 2015

1,914.21,904.2الاستهلاك الخاص

359.2388.4الاستثمار )التكوين الرأسمالي(

539.2526.6الاستهلاك الحكومي

350.6404.8الصادرات

1,215.11,177.2الواردات )-(

)*( البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عام 1967.
ملاحظــة: مجمــوع مــا فــي الجــدول لا يســاوي الناتــج المحلــي الإجمالــي، ويعــود ذلــك إلــى 

بنــد صافــي الســهو والخطــأ

شكل 1-5: التوزيع المئوي لمساهمات الأنشطة في الناتج 
المحلي الإجمالي )أسعار ثابتة، سنة الأساس 2004(

شكل 1-6: نسب الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي في 
الأراضي الفلسطينية* )أسعار ثابتة، سنة الأساس 2004(

)*( البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عام 1967.
مجموع النسب لا يساوي 100% وذلك يعود إلى بند صافي السهو والخطأ.
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يرعــى الاتحــاد الأوروبي برنامجــاً في وزارة الاقتصــاد الوطنــي يرمــي 
إلى دعــم صياغــة السياســة التجاريــة والانضــام إلى منظمــة التجارة 
ــكل  ــى ش ــج ع ــذا البرنام ــات ه ــورة مخرج ــاءت باك ــة. وج العالمي
دراســة تحلــل تنافســية الاقتصــاد الفلســطيني وتعــرض الى الثغــرات 
التــي تعــاني منهــا البنيــة التحتيــة والوصــول الى الســوق. 1  نقــدم 
فيــا يــي ترجمــة لأهــم مــا جــاء في الملخــص التنفيــذي للدراســة. 
ــات  ــج أو توصي ــل الى نتائ ــث لم يتوص ــن أن البح ــم م ــى الرغ وع
ــر  ــه غ ــه وأرقام ــن ملاحظات ــل م ــر قلي ــددا غ ــا أن ع ــدة، ك جدي
ــة وغــر مــبرره تمامــا، إلّا أن تلخيــص حــال  ــه الكفاي ــق بمــا في موث
ــاد  ــذا الاقتص ــى ه ــتجد ع ــن دارس مس ــطيني م ــاد الفلس الاقتص
ــه  ــه  ولتقييم ــتفادة من ــده للاس ــوف عن ــتحق الوق ــراً يس ــى أم يبق

ــا.  المحــرر نقدي

»شــهدت فلســطين نمــواً مصطنعــاً وغــير كافٍ ومتذبــذب. نمــواً مصطنعــاً لأنّ 
الاقتصــاد بــدأ مــن أدنى المســتويات ولأنّ البيانــات تســجل بالــدولار الأمريكي 
الــذي شــهد ســعر صرف محــابي تجــاه الشــيكل. وهــو غــير كاف لان النمــو 
الســكاني المتســارع لم يــؤدي ســوى لارتفــاع بمقــدار 1% في متوســط دخــل 
الفــرد مــن الناتــج المحــلي الإجــمالي مــن ســنة إلى أخــرى. وهــو متذبــذب 
نظــراً لأن عــدم الاســتقرار الاجتماعــي والســياسي تــرك أثــراً قويــاً عــى الأداء 
الاقتصــادي وهــو مــا جعــل النمــو يتذبــذب مــن 5% في ســنة إلى 0.4% في 
ــيراً  أخــرى ثــم إلى 2% بعدهــا. والاقتصــاد الفلســطيني يعتمــد اعتــماداً كب
عــى السياســة النقديــة الإسرائيليــة، وعــى اســتيراد مدخــلات الإنتــاج مــن 
إسرائيــل وتصريــف الصــادرات في أســواقها. نـــاهيك عــن تأثــره بالإجــراءات 

والقيــود التــي يفرضهــا الاحتــلال الإسرائيــلي عــى الأراضي الفلســطينية. 

تعيــق القيــود الإسرائيليــة قــدرة الاقتصــاد عــى اســتغلال وفــورات الحجم 
ــمال  ــع بالأع ــة والتوس ــتثمارات إضافي ــام باس ــرر القي ــمح وت ــي تس )الت
والوصــول  الســوق(،  إلى  الجــدد  الوافديــن  عــدد  وزيــادة  التجاريــة 
للمــوارد بأشــكالها )الأراضي، والميــاه، والكهربــاء، والمعرفــة، والــترث الثقــافي 
ــح  ــتثمارية )تتي ــاق اس ــول إلى آف ــة للوص ــا(، بالإضاف ــالات، وغيره والاتص
للمســتثمرين الجــدد معرفــة مقــدار المخاطــرة والعمــل عــى تغطيتهــا(. 

إلّا أنّــه يمكــن لفلســطين، رغــم هــذه القيــود، تقــي عــدد مــن الحلــول 
ــن الفــرص  ــورات الحجــم عــر الاســتفادة م ــة: 1( التوصــل إلى وف البديل
الدوليــة. 2( التغلــب عــى المصاعــب المرتبطــة بنــدرة المصــادر مــن خــلال 
اســتخدام أفــكار مبتكــرة ومنتجــة. 3( التخفيــف مــن التأثــيرات المصاحبــة 
لظــروف عــدم الاســتقرار الســياسي والاجتماعــي مــن خــلال التركيــز عــى 
نقــاط القــوة وتســويقها لــدى المســتثمرين لجذبهــم للفــرص الاســتثمارية 

المحتملــة في الســوق المحــلي.

فيما يلي النتائج الرئيسية التي خرج بها التقرير:
ليــس هنــاك في فلســطين نقــل مبــاشر  البضائــع:  تعقيــدات نقــل   •
ــا  ــم تفريغه ــاحنات يت ــرى )back to back(. فالش ــاحنة إلى أخ ــن ش م
وتحميلهــا في عــدة نقــاط ومحطــات. إضافــة إلى أنّ قطــاع نقــل المــواد 
سريعــة التلــف يتكبــد خســائر ضخمــة بســبب ســوء التعبئــة والتغليــف 
والمناقلــة والتخزيــن. كــما أنّ الشــحن عــر إسرائيــل أكــر كفــاءة وأقــل 

ــصر. ــر الأردن أو م ــل ع ــن النق ــة م تكلف
تشــكل حجــارة البنــاء الجــزء الأكــر مــن الصــادرات الفلســطينية،   •
وإسرائيــل هــي الوجهــة الرئيســية لأكــر مــن 90% مــن المنتجــات 
إجــمالي  مــن   %75 الطاقــة  منتجــات  وتشــكل  للســوق.  الموجهــة 
الــواردات. وتســتورد فلســطين 75% مــن احتياجاتهــا مــن الكهربــاء. كــما 

1  E. Barreto: Palestine: Microeconomic Competitiveness Analysis and Map-
ping of Market Access and Infrastructure Issues and Concerns. )Memo, 2017(

ــشركات  ــن ال ــل 75% م ــة لعم ــتوردة ضروري ــاج المس ــلات الإنت أنّ مدخ
المصــدرة.

المنافســة شــديدة بــين المنتجــات المحليــة الفلســطينية والــواردات   •
ــما لا توجــد  ــراق ك ــات مضــادة للإغ ــاك تشريع ــس هن الرخيصــة، إذ لي

حمايــة للصناعــات المحليــة الناشــئة )الوليــدة(.
ــائع  ــة ش ــة الإنكليزي ــتخدام اللغ ــع واس ــم مرتف ــطينيون ذو تعلي الفلس  •
عمومــا. إلّا أنّ هنــاك فجــوة جندريــة في ســوق العمــل، اذ عــى الرغــم 
مــن أن 50% مــن الإنــاث في القــوى العاملــة مســتواهن التعليمــي أعــى 
ــن  ــن م ــات ه ــي الجامع ــن خريج ــم، وأن 60% م ــنة تعلي ــن 13 س م
ــا.  ــن فعلي ــل يعمل ــوة العم ــاث في ق ــن الان ــط م ــاث، إلا أن 20% فق الإن
نســبة الشــباب في الفئــة العمريــة )15-19( ســنة في فلســطين مرتفعــة   •
وتبلــغ 38% مــن إجــمالي القــوى العاملــة. كذلــك فــان نســبة الــشركات 
الناشــئة إلى إجــمالي الــشركات المســجلة مرتفعــة، إذ أنّ 46% مــن 
ــمال  ــا الأع ــدء مزاولته ــى ب ــوام ع ــن 10 أع ــر م ــي أك ــشركات لم يم ال

ــة. التجاري
يقــدر عــدد الــشركات غــير المســجلة رســمياً بـــ 60 ألــف شركــة و%36   •

ــم. ــير المنظ ــاع غ ــل في القط ــة تعم ــمالي العمال ــن إج م
أغلــب الــشركات الفلســطينية صغــيرة الحجــم مــن حيــث عــدد العاملــين   •
ــين 1  ــا ب ــشركات المســجلة توظــف م ــن إجــمالي ال ــا، إذ أنّ 89% م فيه
إلى 4 أشــخاص فقــط. ولا يتجــاوز عــدد الــشراكات التــي توظــف أكــر 
ــين العمــل  ــاب لتكييــف قوان ــاك غي مــن 100 شــخص 137 شركــة. وهن
ــة  ــة المؤقت ــتخدام العمال ــتقرة. واس ــير المس ــطين غ ــة فلس ــب بيئ لتناس

منتــشر عــى نطــاق واســع.
ــة الممنوحــة للقطــاع الخــاص %24  تشــكّل نســبة التســهيلات الائتماني  •
فقــط مــن إجــمالي التســهيلات مقابــل 76% تســهيلات ممنوحــة للقطــاع 
العــام.2  ويشــترط عــى الــشركات الصغــيرة توفــير ضمانات بقرابــة %230 
ــر،  ــة خاصــة بالتصدي مــن قيمــة القــرض. ولا وجــود لتســهيلات ائتماني
 line( كــما أن أقــل مــن 5% مــن الــشركات لديهــا اعتــمادات مفتوحــة

of credit( مــع البنــوك المحليــة.
ســاهم توظيــف مدخــرات القطــاع العائــلي )مــن الأفــراد أو الأسر( في قطــاع   •
الأعــمال بقرابــة 1,7 مليــار دولار أمريــكي. وبلــغ نصيــب الفــرد مــن تكويــن 

رأس المــال الثابــت في فلســطين 645 دولار أمريــكي، وهــو نصيــب متــدني.
تعمــل معظــم الــشركات المســجلة في تجــارة الجملــة والتجزئــة والتصليح   •
)70% مــن إجــمالي الــشركات(، وهنالــك أكــر مــن 73 ألــف شركــة 
ناشــطة )أي 56% مــن إجــمالي الــشركات المســجلة(. والإنتاجيــة في هــذا 
القطــاع منخفضــة حيــث تبلــغ 17 ألــف دولار لــكل عامــل. ومتوســط 

ــة. ــاد ككل منخفض ــة في الاقتص الإنتاجي
تســتقطع تكلفــة الكهربــاء والمــاء والوقــود 20% مــن تكاليــف التصنيــع   •
Global Com- )الإجماليــة في فلســطين. ويبلــغ مــؤشر فجــوة التنافســية 
الفلســطيني 6% في  الإنتــاج  ( في قطاعــات   petitive Benchmarks
صناعــة الغــزل والنســيج والملابــس، و11% في صناعــة المــواد الغذائيــة، 
و8% في المــواد الكيميائيــة والصيدلــة و15% في أنشــطة صناعــة المعــادن 

والفلــزات غــير المعدنيــة . 3
تعمــل شركات التصنيــع الفلســطينية بالمتوســط بمقــدار 50% فقــط مــن   •

ــة. ــا الانتاجي طاقته
ــماد  ــق واعت ــراءات التوثي ــص وإج ــتراع والتراخي ــراءات الاخ ــجيل ب تس  •
ــار  ــص والاختب ــرات الفح ــكل كافي. ومخت ــم بش ــير منظ ــات غ المواصف

ــد  ــلطة النق ــا س ــي تصدره ــب الت ــن النس ــري ع ــكل جوه ــب بش ــذه النس ــف ه تختل   -2  
الفلســطينية والمعتمــدة بشــكل متكــرر في “المراقــب الاقتصــادي”. وللأســف فــإنّ الدراســة 

ــا )المحــرر(. ــق مصــدر معلوماته ــا لا توث ــذي هن ــا التنفي ــي نترجــم ملخصه الت
ــد  ــين في بل ــاع مع ــاج في قط ــات شركات الانت ــط أداء وممارس ــؤشر متوس ــذا الم ــارن ه يق   -3  
مــا مــع ممارســات وأداء أكــر الــشركات تنافســية في العــالم في ذات حقــل الإنتــاج. ولكــن 
ــة  ــدلات المتدني ــذه المع ــل الى ه ــم التوص ــف ت ــلي كي ــكل تفصي ــح بش ــة لا توض الدراس

ــرر(.  . ــطيني )المح ــاج الفلس ــية الإنت لتنافس

صندوق 1: دراسة جديدة عن الاقتصاد الفلسطيني 
النمو في فلسطين: »مصطنع ومتدني ومتذبذب«
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غــير مؤهلــة دوليــا لمراقبــة الامتثــال لمعايــير للجــودة، كــما ليــس هنــاك 
أعــمال تفتيــش. وتفتقــر بيئــة الأعــمال لشراكــة حقيقيــة مــع الجامعــات 

ــث. ــد البح ومعاه
ــج المحــلي الإجــمالي في  ــن النات ــن 4% م ــل م ــة بأق يســاهم قطــاع الزراع  •
ــة  ــم زراع ــة. ولا يت ــوى العامل ــمالي الق ــن إج ــف 10% م ــطين، ويوظ فلس
ســوى 21% مــن إجــمالي مســاحة الأراضي الزراعيــة، ولا تزيــد نســبة 
المــروي منهــل عــى 6.8%. تقــدر الخســارة الناجمــة عــن عــدم ري الاراضي 
بقرابــة 10% مــن الناتــج المحــلي الإجــمالي في فلســطين وفقــدان 110 ألــف 

ــة. وظيف
ثلثــا الأراضي المزروعــة مزروعــة بالزيتــون. ويســاهم إنتــاج زيــت   •
الزيتــون بربــع مســاهمة القطــاع الزراعــي في الناتــج المحــلي الإجــمالي في 

ــف أسرة. ــن 100 أل ــر م ــغل أك ــطين ويش فلس
يتــوزع الإنتــاج الزراعــي في فلســطين عــى المحاصيــل كالتــالي: %64   •
ــو 32  ــاك نح ــروات. وهن ــة و12% خ ــل حقلي ــة، و24% محاصي فاكه
ــك  ــة لذل ــطين. إضاف ــة في فلس ــزارع مختلط ــواشي وم ــة م ــف مزرع أل
ــاوز  ــزة، ولا يتج ــاع غ ــماك في قط ــاد أس ــارب 3,000 صي ــا يق ــاك م هن

الدخــل الناتــج عــن صيــد الأســماك 5 ملايــين دولار أمريــكي.
يــؤدي الاســتخدام غــير الملائــم للأســمدة الروريــة للتربــة بســبب   •
القيــود المفروضــة عــى المــواد مزدوجــة الاســتخدام إلى رفــع التكاليــف 
التــي يتكبدهــا المزارعــون الفلســطينيون بنحــو 28.6 مليــون دولار. كــما 
يتســبب ذلــك بخفــض الإنتــاج الــكلي للتربــة بمقــدار الثلــث، ويزيــد مــن 

ــح بشــكل أســاسي، بنســبة %61. ــا، والمل ــة فيه ــوى المــواد الخامل محت

ــب  ــي. فأغل ــاج الزراع ــتثمار في الإنت ــة للاس ــوال متاح ــد رؤوس أم لا توج  •
المزارعــين يعتمــدون عــى قــروض مكلفــة يقدمهــا لهــم التجــار الإسرائيليون 

ــح أعــى. ــن يتحكمــون بــشروط هــذه القــروض للحصــول عــى رب الذي
تعــاني المنتجــات الزراعيــة المحليــة مــن منافســة شــديدة مــع المنتجــات   •
التــي تــرد مــن المســتوطنات. وتقــدر قيمــة المنتجــات اسرائيليــة المنشــأ 

ــون دولار. ــي تدخــل فلســطين بحــوالي 500 ملي الت
رفــع القيــود عــن المنطقــة )ج( يمكــن أن يضيــف مبلــغ 14 مليــار دولار   •

ــطين. ــمالي في فلس ــلي الإج ــج المح إلى النات

ختامــاً، لا شــك أنّ الاحتــلال الإسرائيــلي هــو عقبــة رئيســية تحــول دون 
ــة. ولكــن، حالمــا  ــة الكامن ــا الاقتصادي أن تحقــق فلســطين كامــل قدراته
يــزول الاحتــلال ويســتعيد الفلســطينيون الســيطرة عــى مواردهــم فــان 
العقبــات والمشــاكل الداخليــة ســوف تظهــر عــى الســطح وتعيــق تحقيق 
التنميــة الاقتصاديــة المســتدامة. ان الممارســات الاقتصاديــة الحاليــة 
للفلســطينيين، شركاتً وأفــراداً وساســة، ســوف يكــون لهــا عواقــب 
وخيمــة عــى أداء دولــة فلســطين في المســتقبل. اذ انهــم يهــدرون اليــوم 
المــوارد التــي تؤســس للتطــور الاقتصــادي في المســتقبل، وهــم لا يبــدون 
اهتمامــا كافيــا بصياغــة سياســات أو بالاســتثمار في برامــج لحمايــة المــوارد 

وضــمان فــرص النمــو للأجيــال القادمــة«.

2- سوق العمل

بلغــت القــوة البشريــة في فلســطين، أي عــدد الســكان الذيــن 
ــع  ــة الرب ــد أعمارهــم عــى 15 ســنة، 2,942 ألــف شــخص نهاي تزي
ــين  ــة، أي عــدد الأشــخاص المؤهل ــا القــوى العامل ــث 2016. أم الثال
ــارق  ــس الف ــف. ويقي ــغ 1,356 أل ــد بل ــل، فلق ــتعدّين للعم والمس
ــاً أعــداد العاطلــين عــن  بــين القــوى العاملــة وعــدد العاملــين فعلي
ــع  ــيرات م ــذه المتغ ــين ه ــة ب ــكل 2-1 العلاق ــح الش ــل. ويوضّ العم

ــدد الســكان. تطــور ع

نسبة المشاركة

تشــير الأرقــام إلى أنّ نســبة القــوى العاملــة إلى القــوة البشريــة 
ــت  ــاركة( تراوح ــبة المش ــم نس ــرف باس ــا يعُ ــو م ــطين )وه في فلس
حــول 46% في الســنوات الأخــيرة. وهــذه النســبة قريبــة مــن نســبة 
ــة  ــن الســكان في الفئ ــة م ــل )كنســبة مئوي ــوة العم المشــاركة في ق
ــلا  ــة )44% في الأردن مث ــائدة في دول المنطق ــة 15-64( الس العمري
ــف  ــا تختل ــدولي(، ولكنّه ــك ال ــات البن ــب بيان ــام 2014 حس في الع
ــل  ــث تص ــورة، حي ــدول المتط ــا في ال ــن نظيره ــوظ ع ــكل ملح بش
نســبة المشــاركة إلى أعــى مــن 70% كــما في ألمانيــا والنرويــج عــى 

ــال. ســبيل المث

هنــاك فــارق كبــير بــين نســبة المشــاركة في أوســاط الذكــور وأوســاط 
الإنــاث في فلســطين، إذ ترتفــع النســبة إلى 72% بــين الذكــور، 
وتنخفــض إلى نحــو 19% فقــط بــين الإنــاث. وليــس هنــاك فــارق في 
هــذا التبايــن بــين الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. ومــن الواضــح أنّ 
انخفــاض نســبة المشــاركة بــين الإنــاث في فلســطين هــو الســبب وراء 

انخفــاض نســبة المشــاركة الكليــة.

شكل 2-2: التوزيع النسبي للعاملين حسب مكان العمل 
وحسب القطاع للربع الثالث 2016
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توزيع العمالة

انخفــض عــدد العاملــين في فلســطين بشــكل طفيــف بمقــدار %0.4 
ــث 2016، ووصــل إلى 970.9  ــع الثال ــاني 2016 والرب ــع الث ــين الرب ب
ــب  ــث 2016 حس ــع الثال ــون في الرب ــوزعّ العامل ــل. وت ــف عام أل
ــاع و11% )أو  ــة و30% في القط ــين 59% في الضف ــل ب ــكان العم م
ــبة  ــا بالنس ــتعمرات. أمّ ــل والمس ــل في إسرائي ــف( عام ــو 112 أل نح
لتــوزع العاملــين في فلســطين حســب القطــاع، فــإنّ أكــر مــن 
الخمــس يعمــل في القطــاع العــام، وترتفــع هــذه النســبة إلى نحــو 

ــكل 2-2(. ــر الش ــزة )انظ ــاع غ 36% في قط

ــع  ــين في قطــاع الخدمــات في فلســطين في الرب بلغــت نســبة العامل
ــبة إلى 52.9% في  ــذه النس ــع ه ــو 34.7%. وترتف ــث 2016 نح الثال
قطــاع غــزة. وحلــت التجــارة في المركــز الثــاني في فلســطين، بنســبة 
ــغّل  ــييد كان يشُ ــاء والتش ــظ أنّ البن ــين. ويلُاح ــن العامل 21.3% م
21% مــن العاملــين في الضفــة ولكــن أقــل مــن 7% في قطــاع غزة. في 
حــين تتقــارب نســبة تشــغيل العاملــين في قطــاع التجــارة والمطاعــم 
والفنــادق بــين الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، والتــي بلغــت حــوالي 

21%. )انظــر الشــكل 3-2(

البطالة

معــدّل البطالــة هــو النســبة بــين عــدد العاطلــين عــن العمــل و عدد 
الأشــخاص في القــوى العاملــة. ارتفــع معــدّل البطالــة في فلســطين إلى 
28.4% في الربــع الثالــث 2016، وهــذا أعــى بنقطــة مئويــة واحــدة 
مــن الربــع المناظــر مــن العــام 2015، وبمقــدار نقطــة ونصــف عــن 
ــة  ــن نتيج ــين المتناظري ــين الربع ــاع ب ــاء الارتف ــابق. وج ــع الس الرب
ارتفــاع معــدل البطالــة في الضفــة الغربيــة )بنحــو نقطــة مئويــة(، 
وارتفاعــه في قطــاع غــزة )بمقــدار نصــف نقطــة مئويــة(. أمــا 
الارتفــاع بــين الربعــين المتلاحقــين فلقــد جــاء نتيجــة ارتفــاع المعــدل 
بمقــدار 1.3 نقطــة مئويــة في الضفــة وبمقــدار 1.5 نقطــة في القطــاع 

)الجــدول 1-2(.

جدول 2-1: معدل البطالة بين الأفراد المشاركين في القوى 
العاملة في فلسطين حسب المنطقة والجنس 

للربع الثالث 2016 )نسبة مئوية %( 

المجموعإناثذكور

16.831.719.6الضفة الغربية

35.468.643.2قطاع غزة

23.547.328.4فلسطين

من بين أبرز مواصفات البطالة في الأراضي الفلسطينية التالي: 
ــين  ــة ب ــدل البطال ــغ مع ــباب: بل ــاط الش ــة في أوس ــا مرتفع أنهّ  )1
الشــباب الذيــن تــتراوح أعمارهــم بــين 15-45 ســنة %44، )%69 
للإنــاث، 38% للذكــور(. وهــذا يــؤشّر إلى أنّ نســبة كبــيرة مــن 
ــوق  ــدد إلى س ــين الج ــن الداخل ــم م ــل ه ــن العم ــين ع العاطل

ــل )انظــر الشــكل 4-2(. العم
أنّ البطالــة تــزداد مــع نقــص التعليــم بالنســبة للذكــور، ولكــن   )2
الأمــر معكــوس عنــد الإنــاث )انظــر الشــكل 2-5(: بلــغ معــدّل 
البطالــة في الربــع الثالــث مــن العــام 2016 عنــد الذكــور ذوي 

شكل 2-3: التوزيع النسبي للعاملين في فلسطين حسب النشاط 
الاقتصادي للربع الثالث 2016 )نسبة مئوية %(

شكل 2-4: أعداد العاملين والعاطلين عن العمل في فلسطين 
حسب الفئة العمرية )الربع الثالث 2016(

شكل 2-5: أعداد العاملين والعاطلين عن العمل في فلسطين 
حسب المستوى التعليمي وحسب الجنس )الربع الثالث 2016(
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المســتوى التعليمــي الأقــل مــن ثانــوي نحــو 26%، بينــما بلــغ 
21% عنــد ذوي المســتوى التعليمــي الجامعــي. أمّــا عنــد الإناث 
فــإن بطالــة ذوات المســتوى التعليمــي الجامعــي بلغــت %55، 
بينــما هــي 30% لــذوات مســتوى التعليــم أقــل مــن الثانــوي.

نمو الإنتاج وتغير البطالة

الإنتــاج  أحدهــما لمعــدّل نمــو  الشــكل 2-6 منحنيــين،  يعــرض 
)بالأســعار الثابتــة( والآخــر لمعــدّلات البطالــة في كل ربــع ســنة بــين 
ــت  ــا يلف ــلّ أوّل م ــث 2016. لع ــع الثال ــث 2012 والرب ــع الثال الرب
ــاني هــو التذبــذب الحــاد في منحنــى معــدّل  النظــر في الشــكل البي
نمــو الناتــج المحــلي الإجــمالي. لا شــك أنّ جــزءاً مــن هــذا التذبــذب 
يمكــن تفســيره بالطبيعــة الموســمية للناتــج المحــلي، إذ أنّ النشــاط 
ــول  ــة بالفص ــف مقارن ــتاء والخري ــلاً في الش ــد قلي ــادي يخم الاقتص
ــا  ــي يفرضه ــود الت ــية والقي ــل السياس ــر العوام ــنّ أث ــرى. ولك الأخ
الاحتــلال عــى النشــاط الاقتصــادي لهــا دور أكــر أهميــة في تفســير 
التذبــذب الحــاد والــدوري في النمــو الاقتصــادي. الملاحظــة الثانيــة 
ــة  ــين حرك ــح ب ــق واض ــود تراف ــي في وج ــاني ه ــكل البي ــى الش ع
ــع  ــذا م ــق ه ــاج تراف ــو الإنت ــدّل نم ــع مع ــما ارتف ــين. إذ كلّ المنحني

ــس. ــس بالعك ــة، والعك ــدّل البطال ــوط مع هب

وإذا مــا قمنــا بإجــراء تمريــن بســيط للربــط بــين المتغيريــن في الفــترة 
بــين الربــع الثالــث 2012 والربــع الثالــث 2016 نجــد أنّ كل زيــادة 
في معــدّل النمــو بمقــدار 1% ترافقــت مــع انخفــاض في معــدّل 
البطالــة بنحــو 0.22% خــلال الفــترة المدروســة. هــذه العلاقــة 
ــة تعُطــي فكــرة سريعــة عــن مقــدار التســارع  ــطة والتقريبي المبسّ
الــلازم في معــدّل النمــو، والفــترة الزمنيــة الطويلــة الروريــة، مــن 
ــة في  ــة العالي ــدّلات البطال ــوس في مع ــض ملم ــق تخفي ــل تحقي أج

فلســطين بشــكل عــام، وفي قطــاع غــزة بشــكل خــاص.

ساعات وأيام العمل

يصــوّر الشــكل 2-7 والجــدول 2-2 ســاعات وأيــام العمــل للعاملــين 
ــام  ــدد أي ــط ع ــاً في متوس ــاك تقارب ــظ أنّ هن ــطينيين. ويلاح الفلس
العمــل الشــهرية في الضفــة والقطــاع، ولكــنّ متوســط عــدد ســاعات 
العمــل اليوميــة في الضفــة الغربيــة تزيــد بمقــدار 15% عــن مثيلهــا 
في قطــاع غــزة. ولا يخفــى أنّ هــذا يعــود إلى نقــص فــرص العمــل 
ــل الراحــة،  ــة وتفضي ــه علاقــة بارتفــاع الإنتاجي في القطــاع وليــس ل
ــاعات  ــدد س ــاض ع ــير انخف ــا تفس ــم به ــي يت ــل الت ــي العوام وه

ــدول المتقدّمــة. العمــل في ال

جدول 2-2: ساعات العمل الأسبوعية وأيام العمل الشهرية 
حسب المنطقة )الربع الثالث 2016(

متوسط الساعات مكان العمل

الأسبوعية

متوسط أيام العمل 

الشهرية

44.522.9الضفة الغربية

38.722.4قطاع غزة

40.919.7إسرائيل والمستوطنات

42.222.3فلسطين

شكل 2-6: معدّل النمو في الناتج المحلي الإجمالي 
ومعدّل البطالة في فلسطين

شكل 2-7: ساعات العمل الأسبوعية وأيام العمل الشهرية 
في فلسطين
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شكل 2-8: متوسط ووسيط الأجر اليومي بالشيكل للمستخدمين 
معلومي الأجر في فلسطين
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الأجور

بلــغ الأجــر اليومــي المتوســط للعاملــين في الأراضي الفلســطينية 
108.5 شــيكل في الربــع الثالــث 2016. ولكــن هــذا الرقــم المتوســط 
ــاً كبــيراً بــين متوســط الأجــر للعاملــين في فلســطين مــن  يخفــي تباين
جهــة واجــر عــمال الضفــة العاملــين في إسرائيــل والمســتعمرات مــن 
جهــة ثانيــة، كذلــك بــين متوســط الأجــر في الضفــة الغربيــة والأجــر 
ــام إلى أنّ متوســط  في قطــاع غــزة )انظــر الجــدول 2-3(. تشُــير الأرق
أجــر العاملــين في إسرائيــل والمســتعمرات يزيــد عــى ثلاثــة أضعــاف 
أجــر العاملــين في قطــاع غــزة. لا بــل إنّ الهــوّة تتســع أكــر عنــد أخــذ 
ــه  الأجــر الوســيط إذ تصــل إلى خمســة أضعــاف. والأجــر الوســيط ل
دلالــة أعــى وأفضــل مــن الأجــر المتوســط )الأجــر المتوســط يخفــي 
ــع  ــخاص مرتف ــن الأش ــدود م ــدد مح ــر ع ــون أج ــا يك ــن عندم التباي
ــة أيضــا(. الأجــر الوســيط هــو  ــدني للغاي ــة مت ــة وأجــر الغالبي للغاي
الأجــر الــذي يحصــل نصــف العاملــين عــى أجــر أعــى منــه، والنصف 
الآخــر عــى أجــر أدنى منــه )انظــر الشــكل 2-8 لملاحقــة الفــارق بــين 

الأجــر المتوســط والوســيط(. 

انخفــض متوســط الأجــر اليومــي لكافـّـة العاملــين بمقــدار 1.9 
شــيكل بــين الربــع الثــاني والثالــث 2016 )نتيجــة انخفــاض متوســط 
ــة  ــه في الضف ــيكل، وانخفاض ــدار 2.4 ش ــزة بمق ــين في غ ــر العامل أج
بمقــدار 1.4 شــيكل(، كــما انخفــض الأجــر الوســيط لكافــة العاملــين 
ــين في  ــه للعامل ــبب انخفاض ــين )بس ــين الربع ــيكل ب ــدار 5.4 ش بمق
ــدار 3.9  ــة بمق ــة الغربي ــدار 6 شــيكل وانخفاضــه في الضف غــزة بمق
ــر في  ــيط الأج ــاد في وس ــاض الح ــن الانخف ــج ع ــد نت ــيكل(. ولق ش
ــيط  ــح الوس ــدار 13%( أن أصب ــث )بمق ــع الثال ــزة في الرب ــاع غ قط

ــة. ــة الغربي ــل مــن نصــف وســيط الأجــر في الضف ــاك أق هن

جدول 2-3: متوسط ووسيط الأجر اليومي بالشيكل للمستخدمين 
معلومي الأجر في فلسطين )الربع الثالث 2016( )شيكل(

الأجر الوسيط اليوميمتوسط الأجر اليوميمكان العمل

96.984.6الضفة الغربية

59.240.0قطاع غزة

222.3200.0إسرائيل والمستوطنات

108.584.6فلسطين

تعــاني القــوى العاملــة في فلســطين مــن البطالــة ومــن انخفــاض الأجــور، 
ــل في  ــوة العم ــن ق ــا م ــتهان به ــبة لا يس ــه نس ــا أدّى إلى توجّ ــذا م وه
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة إلى ســوق العمــل الإسرائيــلي. وهــذا التوجّــه 
ــلي  ــلال الإسرائي ــع الســنوات الأولى للاحت ــدأ م ــه ب ــد، إذ أنّ ــس بالجدي لي
للضفــة والقطــاع، وتصاعــد مــع تضييــق الخنــاق عــى توســع الاقتصــاد 
ــل  الفلســطيني. وتشُــير بعــض المصــادر إلى أنّ نســبة العاملــين في إسرائي
مــن إجــمالي العاملــين في الضفــة والقطــاع ارتفعــت مــن نحــو 11.9% في 

ــام 1988. 1 ــام 1970 إلى 38.8% في الع الع

فرســخ، ليــى. )1998(. “العمــل الفلســطيني في إسرائيــل )1967-1997(، مراجعــة”. رام اللــه:    -1 
معهــد أبحــاث السياســات الاقتصاديــة الفلســطيني )مــاس(.

مــن الــروري عنــد مقارنــة متوســط أجــر عــمال الضفــة في إسرائيــل 
ــي  ــة الت ــه إلى التكاليــف الإضافي مــع أجــر العاملــين في الضفــة التنبّ
يتحمّلهــا العــمّال الفلســطينيون الذيــن يعملــون في إسرائيــل، إذ 
غالبــاً مــا يضطــر هــؤلاء إلى دفــع مبلــغ لوســطاء التصاريــح والعمــل 
ــدل  ــؤلاء ب ــع ه ــك يدف ــهرياً(، كذل ــيكل ش ــو 1,500 ش ــدّر بنح )يق
ــاعات  ــك س ــاف إلى ذل ــهريا(. يضُ ــيكل ش ــو 500 ش ــلات )نح مواص
الانتظــار الطويــل عــى المعابــر والتــي تمــدّ يــوم العمــل إلى 16 ســاعة 
بــدلاً عــن 8 ســاعات. كذلــك مــن المهــم التأكيــد عــى وجــود فــوارق 
مهمّــة بــين أجــر عــمّال الضفــة الذيــن يعملــون داخل الخــط الأخر 
ــر  ــده وزي ــا أكّ ــو م ــتعمرات، وه ــون في المس ــن يعمل ــمال الذي والع

ــة الإسرائيــلي في تصريــح في أواســط شــهر آب للعــام 2015. المالي

إسرائيــل  في  للعاملــين  الإســمية  الأجــور  ارتفــاع  إلى  وبالإضافــة 
والمســتعمرات، والتبايــن بــين متوســط ووســيط الأجــر بــين العاملــين 
ــور: ــن الأج ــة ع ــات التالي ــة الملاحظ ــن إضاف ــزة، يُمك ــة وغ في الضف

أنّ متوســط أجــر العاملــين في القطــاع الخــاص أدنى مــن أجــر   •
العاملــين في القطــاع العــام، بنســبة 17% في الضفــة وبنســبة %48 

ــزة. في غ
أنّ هنــاك فجــوة جندريــة في الأجــور: بلــغ الأجــر اليومــي للإنــاث   •
ــي  ــر اليوم ــن الأج ــة 70% م ــة الغربي ــاع الخــاص في الضف في القط
للذكــور، ولكــنّ الفجــوة أقــل بــين الجنســين بالنســبة للعاملــين في 

ــام. القطــاع الع
أنّ نحــو 78.0% مــن العاملــين في القطــاع الخــاص في قطــاع غــزة،   •
)و19.2% في الضفــة( يحصلــون عــى أجــر يومــي أقــل مــن الحــد 
الأدنى للأجــور )65 شــيكل(. للحصــول عــى معلومــات أكــر تفصيــلا 
حــول هــذا الموضــوع، راجــع الصنــدوق 2 حــول تطبيــق قــرار الحــد 

الأدنى للأجــور في العــدد 45 مــن المراقــب الاقتصــادي.

عمالة الأطفال

ارتفعــت عمالــة الأطفــال بشــكل كبــير بــين الربــع الثــاني والربــع 
الثالــث مــن العــام 2016، إذ ارتفعــت نســبة الأطفــال مــن 10-17 ســنة 
العاملــين مــن 3.7% إلى 4.5%، وتوزعــت النســبة الكليــة بــين 6.3% في 
ــة و1.9% في قطــاع غــزة. وجــاء هــذا الارتفــاع بشــكل  الضفــة الغربي
أســاسي مــن ارتفــاع النســبة بمقــدار 1.3 نقطــة مئويــة في الضفــة 

ــة في قطــاع غــزة. ــاع بمقــدار 0.1 نقطــة مئوي ــل ارتف ــة، مقاب الغربي

عــى أنّ نســبة العمالــة الفلســطينية )الرســمية وغــير الرســمية( في إسرائيــل 
والمســتعمرات بــدأت بالتراجــع عقــب توقيــع اتفاقيــات أوســلو في منتصــف 
ــة  ــدلاع الانتفاض ــن ان ــهر م ــل ش ــت إلى 21% قب ــى وصل ــعينات حتّ التس
الثانيــة. وتابعــت النســبة انخفاضهــا إلى أن وصلــت إلى 7.5% فقــط في 

الربــع الثــاني مــن العــام 2004. 

يصــوّر الشــكل 1 نســبة العاملــين الفلســطينيين في إسرائيــل والمســتعمرات 
إلى إجــمالي عــمال الضفــة الغربيــة واجــمالي عــمال قطــاع غــزة واجــمالي 
عــمال فلســطين عــى التــوالي. ويمكــن أن نســوق الملاحظــات التاليــة عــى 

حركــة المنحنيــات الثلاثــة:

صندوق 2: العمالة الفلسطينية في إسرائيل والترابط مع التشغيل المحلي في الضفة الغربية
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أولاً، أنّ نســبة عــمال قطــاع غــزة الذيــن يعملــون في إسرائيــل انحــدرت 
بشــكل حــاد مــن 15% قبــل الانتفاضــة الثانيــة إلى 3% مــع نهايــة العــام 
2000. وبعــد تذبــذب طفيــف توقـّـف تدفــق عــمّال القطــاع إلى إسرائيــل 

كليــاً تقريبــاً منــذ العــام 2006 وحتــى الآن.

ثانيــاً، أنّ نســبة عــمال الضفــة الذيــن يعملــون في إسرائيــل كانــت أعــى 
مــن النســبة المناظــرة لعــمال قطــاع غــزة عــى امتــداد كامــل الفــترة كــما 
يظهــر الشــكل 1 )الربــع الأول 2000 إلى الربــع الثالــث 2016(. وتجــدر 
الإشــارة إلى أنّ الأمــر كان معكوســاً في فــترة مــا قبــل اتفاقيــات أوســلو، إذ 
أنّ نســبة عــمال قطــاع غــزة الذيــن يعملــون في إسرائيــل والمســتعمرات 
ــث بلغــت النســبة  ــة، حي ــة الغربي ــا في الضف ــاً أعــى منه ــت تاريخي كان
ــترة  ــلال الف ــط خ ــة بالمتوس ــع 33% في الضف ــة م ــاع مقارن 40% في القط

2.1999-1975

ثالثــاً، انخفضــت نســبة عــمّال الضفــة الغربية الذيــن يعملــون في إسرائيل 
والمســتعمرات إلى إجــمالي عــمال الضفــة مــن 25% قبــل الانتفاضــة 
ــاً في  ــبة ارتفاع ــهدت النس ــو 10% في 2004، وش ــاشرة إلى نح ــة مب الثاني
الســنوات اللاحقــة، عــى الرغــم مــن التذبــذب المســتديم، حتّــى بلغــت 
ــادل 111,800  ــا يع ــو م ــام 2016 )وه ــن الع ــث م ــع الثال 16% في الرب
عامــل أو 12% تقريبــاً مــن إجــمالي عــمال الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 
معــاً(. ويجــدر الإشــارة إلى أنّ النســب المذكــورة تتضمــن أعــداد العــمال 
ــد  ــميين. ولق ــير الرس ــل( وغ ــح عم ــون تصاري ــن يحمل ــميين )الذي الرس
ــح عمــل نحــو 38% مــن إجــمالي  ــدون تصاري ــين ب بلغــت نســبة العامل

ــام 2016. ــل في الع ــين في إسرائي ــة العامل عــمال الضف

ترابط المتغيرين 

ــل  ــذي يصــور تطــور عــدد عــمال الضفــة في إسرائي يوحــي الشــكل 2، ال
والمســتعمرات وعــدد العاملــين في الضفــة الغربيــة، بوجــود علاقــة ارتبــاط 
إيجابيــة بينهــما. وعنــد التدقيــق بالعلاقــة هــذه خــلال الفــترة بــين الربــع 
الأول مــن العــام 2000 والربــع الرابــع مــن العــام 2014 وتطبيــق معامــل 
»بيرســون« لقيــاس قــوة علاقــة الارتبــاط بــين هذيــن المتغيريــن تبــيّن أنّ 
ــة.  ــة قوي ــة طردي ــن علاق ــر ع ــا يع ــو م ــغ 0.72 وه ــل تبل ــة المعام قيم
 )Co-integration( كــما تــم تطبيــق اختبــار وجــود تكامــل مشــترك
ــة  ــين في الضف ــة لعــدد العامل ــين السلاســل الزمني ــل ب عــى المــدى الطوي
وعــدد عــمال الضفــة في إسرائيــل والمســتعمرات. وهــو مــا أثبــت وجــود 
علاقــة مســتقرة وتكامــل عــى المــدى الطويــل مــن الدرجــة الأولى بينهــما. 
Vector Error Correction Mod-(  وعنــد تطبيــق نمــوذج تصحيــح الخطــأ

el,VEC( عــى السلاســل الزمنيــة )مــع فــترة تباطــؤ زمنيــة واحــدة لــكلا 
المتغيريــن( تجســدت العلاقــة بمعامــل لــه قيمــة 4.06، أي أنّ زيــادة عــدد 
ــادة عــدد عــمال  العاملــين في الضفــة بمقــدار 406 عامــل يترافــق مــع زي

الضفــة العاملــين في إسرائيــل والمســتعمرات بمقــدار 100 عامــل.

يمكــن تفســير علاقــة الارتبــاط الســابقة بطريقتــين، أولهــما تقــترح وجــود 
ــة  ــؤدي توســع تشــغيل عــمال الضف ــن، إذ ي ــين المتغيري ــة ســببية ب علاق
ــادة  ــة وإلى زي ــواق الضف ــلي في أس ــب الفع ــادة الطل ــل إلى زي في إسرائي
التشــغيل المحــلي بالتــالي. ثانيهــما، أنّ تخفيــف القيــود الإسرائيليــة عــى 
تشــغيل عــمال الضفــة في إسرائيــل وزيــادة عددهــم هنــاك يترافــق غالبــاً 
مــع تخفيــف القيــود عــى الحركــة والنشــاط الاقتصــادي العــام في الضفــة 
ــاً.  ــلي أيض ــغيل المح ــاع التش ــالي إلى ارتف ــؤدي بالت ــا ي ــو م ــة، وه الغربي

المرحع السابق.   -2 

شكل 1: نسبة العاملين الفلسطينيين في إسرائيل والمستعمرات 

إلى إجمالي عمال الضفة الغربية، وقطاع غزة، وفلسطين

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، مسوحات القوى العاملة الربعية، ر1، 2000 – 
ر3، 2016

شكل 2: عدد عمال الضفة الغربية الذين يعملون في الضفة الغربية 

والذين يعملون في إسرائيل والمستعمرات

المصــدر: الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، مســوحات القــوى العاملــة الربعيــة، ر1، 2000 
– ر3، 2016

نسبة عمال الضفة في إسرائیل 
والمستعمرات

نسبة عمال قطاع غزة في إسرائیل 
والمستعمرات

نسبة عمال فلسطین في إسرائیل 
والمستعمرات
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ألف

ــل  ــرب إلى الصحــة، نظــراً لأنّ التحلي ــاني هــو الأق ــدو أن التفســير الث ويب
ــب ولم  ــاط فحس ــة ارتب ــود علاق ــى وج ــن ع ــاسي بره ــادي القي الاقتص
يثبــت وجــود علاقــة ســببية مــن ارتفــاع عــدد عــمال الضفــة في إسرائيــل 

إلى ارتفــاع التشــغيل في الضفــة.

علي جبارين، باحث مساعد في »ماس«
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3- المالية العامة 1

الايرادات العامة 

شــهد الربــع الثالــث مــن العــام 2016، انخفــاض صــافي الإيــرادات 
العامــة والمنــح بنحــو 24.1% مقارنــة بالربــع الســابق لتبلــغ حــوالي 
ــاض الملحــوظ  ــك عــى الانخف ــون شــيكل. ويعــزى ذل 3,412.5 ملي
في إيــرادات المقاصــة والمنــح، وذلــك بالرغــم مــن ارتفــاع إيــرادات 
الجبايــة المحليــة، خاصــة الإيــرادات غــير الريبيــة مقارنــة بالربــع 
ــغ  ــرادات المقاصــة بنحــو 50.5%، لتبل ــد انخفضــت إي الســابق. فق
1,492.6 مليــون شــيكل وذلــك بســبب تحويــل جــزء مــن إيــرادات 
ــاني(.  ــابق )الث ــع الس ــلال الرب ــبقاً خ ــث مس ــع الثال ــة للرب المقاص
كذلــك تراجعــت المنــح والمســاعدات الخارجيــة بنحــو %15.3 
مقارنــة بالربــع الســابق، لتبلــغ 642.7 مليــون شــيكل وذلــك نتيجــة 
تراجــع المنــح مــن الــدول العربيــة بشــكل أســاسي.  )أنظــر الجــدول 

.)1-3

وعــى العكــس مــن ذلــك ارتفعــت إيــرادات الجبايــة المحليــة 
ــة والمتحصــلات المخصصــة( بنحــو %76،  ــة وغــير الريبي )الريبي
لتبلــغ 1,373.4 مليــون شــيكل. وجــاء جــزء كبــير مــن هــذا المبلــغ 
ــة  ــون شــيكل لخزين ــل نحــو 500 ملي ــل بتحوي ــام إسرائي نتيجــة قي
الســلطة خــلال شــهر أيلــول عــى ضــوء »اتفاقيــة الكهربــاء« 

ــين. 2 ــين الجانب ــة ب الموقع

جدول 3-1: المنح والمساعدات الخارجية المقدمة للحكومة 
الفلسطينية )مليون شيكل(

البيان

20152016

الربع 

الثاني 

الربع 

الثالث 

الربع 

الرابع 

الربع 

الأول 

الربع 

الثاني 

الربع 

الثالث

923.6447.6586.4621.2627.1552.7لدعم الموازنة

204.8228.8237.2345.7226.83.6   منح عربية

718.8218.8349.2275.5400.3549.1   الدول المانحة

85.595.692.976.9131.990التمويل التطويري

1,009.1543.2679.3698.1758.9642.7اجمالي المنح والمساعدات

ــام 2015  ــهرية للع ــة الش ــر المالي ــة، التقاري ــم: وزارة المالي ــذا القس ــام في ه ــدر الأرق مص  1
و2016: العمليات المالية - الإيرادات والنفقات ومصادر التمويل. 

ــم  ــطينية ينظ ــة الفلس ــل والحكوم ــين إسرائي ــاق ب ــل إلى اتف ــول 2016 التوص ــم في 13 أيل ت  2
ــة.  ــاء الإسرائيلي ــاه شركات الكهرب ــة تج ــون الحكوم ــدول دي ــاء ويج ــات شراء الكهرب عملي
ــه صحيفــة »الحــدث« الفلســطينية، أن اجــمالي  ــذي نشرت ــة ال ويســتفاد مــن نــص الإتفاقي
ــول 2016(  ــى 12 أيل ــغ )حت ــة بل ــاء الإسرائيلي ــة الكمهرب ــح شرك ــون الفلســطينية لصال الدي
ــون  ــدار 561.5 ملي ــن بمق ــذا الدي ــض ه ــى تخفي ــاق ع ــم الإتف ــيكل. وت ــون ش 2,030 ملي
شــيكل، وأن تســاهم وكالــة المســاعدات الأمريكيــة بتســديد 100 مليــون مــن هــذا الديــن. 
ووافقــت اسرائيــل في اطــار هــذا الإتفــاق عــى تحريــر مبالــغ لصالــح الحكومــة الفلســطينية 
ــي   ــين الصح ــات التأم ــيكل )مدفوع ــون ش ــة 1,144  ملي ــبقاً بقيم ــا مس ــد حجزته ــت ق كان
واســتقطاعات المعادلــة عــى أجــور عــمال الضفــة في اسرائيــل(، عــى أن تســتخدم الحكومــة 
الفلســطينية 572 مليــون شــيكل مــن هــذا المبلــغ لتســديد جــزء مــن ديونهــا المتبقيــة تجــاه 
شركــة الكهربــاء الإسرائيليــة. حاصــل الأعــداد الســابقة الذكــر يعنــي أن الديــن المتبقــي عــى 
الحكومــة لشركــة الكهربــاء هــو 796 مليــون شــيكل. وتــم الإتفــاق عــى أن يجــري  تســديد 
هــذا المبلــغ عــى شــكل 48 قســط شــهري. ولقــد ارتــأت وزارة الماليــة الفلســطينية تســجيل 
ــاط   ــكل أقس ــى ش ــا ع ــتعادتها أيض ــيتم اس ــي س ــل، والت ــن اسرائي ــترجعة م ــغ المس المبال
شــهرية، تحــت بنــد الإيــرادات غــير الريبيــة عوضــاً عــن تســجيلها تحــت بنــود المقاصــة.

شكل 3-1: هيكل الإيرادات العامة )مليون شيكل(

شكل 3-2: هيكل النفقات العامة )مليون شيكل(

شكل 3-3: الرصيد المالي الحكومي )اساس نقدي( 
نسبة لإجمالي الناتج المحلي الاسمي
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المراقب الاقتصادي، عدد 47/ 2017

النفقات العامة 

ــث مــن العــام  ــع الثال ــام الفعــلي خــلال الرب ــاق الع انخفــض الإنف
2016 بنحــو 23.1% مقارنــة بالربــع الســابق، ليبلــغ حــوالي 3,492.8 
مليــون شــيكل. وقــد جــاء هــذا الانخفــاض نتيجــة انخفــاض كافــة 
بنــود الإنفــاق )باســتثناء صــافي الإقــراض(. حيــث انخفضــت فاتــورة 
ــيكل،  ــون ش ــغ 1,830.2 ملي ــو 25.5% لتبل ــب بنح ــور والروات الأج
كــما انخفضــت نفقــات غــير الأجــور بنحــو 27.3% لتبلــغ 1,174.9 
مليــون شــيكل، وكذلــك انخفــض الإنفــاق التطويــري بنحــو %16.5 
ــما  ــون شــيكل، في ــغ نحــو 170.7 ملي ــع الســابق ليبل ــة بالرب مقارن
ــيكل  ــون ش ــغ 300.7 ملي ــو 39% ليبل ــراض بنح ــافي الإق ــع ص ارتف

)انظــر الشــكل 2-3(. 

المتأخرات الحكومية

شــهد الربــع الثالــث من العــام 2016، ارتفاعــاً ملحوظــاً في المتأخرات 
المترتبــة عــى الحكومــة لتبلــغ حــوالي 731.5 مليــون شــيكل، هــذا 
ــع الســابق حــين قامــت الحكومــة  عــى العكــس مــما طــرأ في الرب
ــع تأخــر  ــون شــيكل. فقــد شــهد هــذا الرب بســداد حــوالي 3.2 ملي
الحكومــة عــن ســداد 418.2 مليــون شــيكل مــن الالتزامــات تجــاه 
القطــاع الخــاص، و164.7 متأخــرات الأجــور والرواتــب، و134.7 
ــداد  ــن س ــما تأخــرت ع ــة، ك ــات التطويري ــون متأخــرات النفق ملي
22.8 مليــون مــن المدفوعــات المخصصــة. بالمقابــل قامــت الحكومــة 
الإرجاعــات  متأخــرات  مــن  شــيكل  مليــون   8.9 نحــو  بســداد 

ــة )انظــر الجــدول 2-3(. الريبي

الفائض/العجز المالي

أدّت التطــورات عــى جانبــي الإيــرادات والإنفــاق خــلال الربــع 
الثالــث 2016، إلى ظهــور عجــز في الرصيــد الــكلي للموازنــة قبــل المنــح 
والمســاعدات بحــوالي 723.1 مليــون شــيكل )أو مــا نســبته 5.5% مــن 
الناتــج المحــلي الإجــمالي(. وقد ســاهمت المنــح والمســاعدات الخارجية 
في خفــض هــذا العجــز إلى 80.3 مليــون شــيكل، أو مــا يعــادل نحــو 
0.6% مــن الناتــج المحــلي الإجــمالي )انظــر الشــكل 3-3(. هــذا العجــز 
في الموازنــة خــلال الربــع الثالــث هــو عــى أســاس الحســاب النقــدي. 
أمــا العجــز عــى أســاس حســاب الالتــزام فهــو أكــر بشــكل ملحــوظ 

ويعــادل 144.8 مليــون شــيكل حســب تقديــر وزارة الماليــة.

الدين العام الحكومي

بلــغ الديــن العــام الحكومــي خــلال الربــع الثالــث مــن العــام 2016 
حــوالي 9,574.2 مليــون شــيكل منخفضــاً بنحــو 1.7% مقارنــة بالربــع 
الســابق، ومرتفعــاً بنحــو 9% مقارنــة بالربــع المناظــر، ليشــكل بذلــك 
حــوالي 18.3% مــن الناتــج المحــلي الإجــمالي. وتجــدر الإشــارة أن 
مديونيــة الحكومــة مقومــةً بالــدولار قــد ارتفعــت خــلال الربــع 
ــاع بنحــو  ــل ارتف ــف )بنحــو 0.9%(، مقاب ــث 2016 بشــكل طفي الثال
14.2% مقارنــة بالربــع المناظــر 2015، لتبلــغ حــوالي 2,553.9 مليــون 
دولار. وتــوزع الديــن العــام بــين ديــن محــلي بنحــو 58.6%، مقابــل 
ديــن خارجــي بنحــو 41.4% )الجــدول 3-3(. كــما بلغــت فوائــد الدين 
المدفوعــة خــلال هــذا الربــع حــوالي 57.3 مليــون شــيكل، منهــا نحــو 

56.7 مليــون شــيكل فوائــد عــى الديــن الحكومــي المحــلي فقــط.

جدول 3-2: المتأخرات المترتبة على الحكومة الفلسطينية )مليون شيكل(

جدول 3-3: الدين العام الحكومي )مليون شيكل(

البيان
20152016

الربع الثالثالربع الثانيالربع الأولالربع الثانيالربع الأول

)8.9(13.3)28.0(158.6108.9إرجاعات ضريبية

164.7)487.7(108.9)485.9(852.2الأجور والرواتب

269.1358.7434.1381.9418.2نفقات غير الأجور )القطاع الخاص(

48.34968.5100.2134.7النفقات التطويرية

22.8)10.9(163.6)4.5(107.7المدفوعات المخصصة

731.5)3.2(1,435.926.2747.1إجمالي متأخرات بنود الإنفاق

البيان
20152016

الربع الثالثالربع الثانيالربع الأولالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع الأول

5,207.94,805.94,577.25,726.85,490.95,606.65,606.4الدين الحكومي المحلي

5,155.64,753.74,525.05,674.55,438.65,554.45,554.1     المصارف 

52.352.352.352.352.352.352.3     مؤسسات عامة 

4,236.14,052.74,205.04,181.34,072.54,132.53,967.8الدين الحكومي الخارجي

9,443.98,858.78,782.29,908.19,563.49,739.19,574.2الدين العام الحكومي

62.5665742.691.081.057.3الفوائد المدفوعة

18.3%19.4%18.8%19.1%17.8%17.9%20.4%نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي الاسمي

الارقام بين قوسين تعني تسديد.
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4-  القطاع المصرفي1 

بلــغ عــدد فــروع المصــارف المرخصــة في فلســطين 294 فرعــاً ومكتبــاً 
في نهايــة الربــع الثالــث 2016، منهــا 238 في الضفــة الغربيــة و56 في 
قطــاع غــزة. كــما بلــغ عــدد حســابات المودعــين حــوالي 3.1 مليــون 
ــلال  ــارف خ ــذه المص ــوم( ه ــول )خص ــت أص ــد ارتفع ــاب. وق حس
ــو  ــغ نح ــابق لتبل ــع الس ــة بالرب ــبة 3.4% مقارن ــع بنس ــذا الرب ه
14,068 مليــون دولار. ويوضّــح الجــدول 4-1 تطــور أصــول وخصــوم 

القطــاع المــصرفي في فلســطين.

جدول 4-1: الميزانية المجمعة للمصارف المرخصة في فلسطين
)مليون دولار(

البيان*
20152016

الربع الثالثالربع الثانيالربع الثالث

12,462.113,599.614,068.3إجمالي الأصول

5,420.46,404.96,666.4التسهيلات الائتمانية المباشرة

4,109.94,117.94,055.3الأرصدة لدى سلطة النقد والمصارف

2,931.83,076.83,346.6الموجودات الأخرى

12,462.113,599.614,068.3إجمالي الخصوم

ودائع الجمهور )ودائع غير 
9,506.510,202.610,432.6مصرفية(**

1,427.01,495.21,624.4حقوق الملكية

أرصدة سلطة النقد والمصارف )ودائع 
901.71,103.91,152.0مصرفية(

626.9798.0859.2المطلوبات الأخرى
* البنود في الجدول هي بالإجمالي )تشمل المخصصات(.

** الودائع غير المصرفية تشمل ودائع القطاع الخاص وودائع القطاع العام. 

التسهيلات الائتمانية

 ارتفــع اجــمالي التســهيلات الائتمانيــة المبــاشرة نهايــة الربــع الثالــث 
ــو  ــابق، وبنح ــع الس ــة بالرب ــو 4.1% مقارن ــام 2016 بنح ــن الع م
23.0% مقارنــة بالربــع المناظــر ليبلــغ 6,666.4 مليــون دولار. بلغت 
حصــة القطــاع الخــاص منهــا نحــو 78%، مقابــل نحــو 22% حصــة 
ــين  ــاسي ب ــكل أس ــهيلات بش ــذه التس ــت ه ــام. وتوزع ــاع الع القط
قــروض بنســبة 81%، وجــاري مديــن بنســبة 19%. وبقيــت الضفــة 
الغربيــة مســيطرة عــى نحــو 87% مــن اجــمالي التســهيلات مقابــل 
نحــو 13% لقطــاع غــزة. كــما اســتمرت ســيطرة الــدولار الأمريــكي 
عــى نحــو 48% مــن هــذه التســهيلات، مقابــل نحــو 37% للشــيكل 
الإسرائيــلي ونحــو 14% حصــة الدينــار الأردني )انظــر الشــكل 1-4(. 

كذلــك اســتمرت ســيطرة تمويــل الســلع الاســتهلاكية عــى النســبة 
الاعــى مــن تســهيلات القطــاع الخــاص بنحــو 26%، تلاهــا قطــاع 
ــبة  ــارة بنس ــاع التج ــم قط ــبة 22%، ث ــاءات بنس ــارات والانش العق

ــكل 2-4(. ــر الش 20% )انظ

ــد الموجــودات الاخــرى بنســبة  ــع بن ــد ارتف ــس الســياق فق وفي نف
8.8% نهايــة الربــع الثالــث 2016 مقارنــة مــع الربــع الســابق، 
ــك،  ــن ذل ــس م ــى العك ــون دولار. وع ــوالي 3346.6 ملي ــغ ح ليبل

مصــدر الأرقــام في هــذا القســم: ســلطة النقــد الفلســطينية 2016. الميزانيــة المجمعــة    -1 
للمصــارف، قائمــة الأربــاح والخســائر، وقاعــدة بيانــات ســلطة النقــد

شكل 4-1: إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة
)مليون دولار(

شكل 4-2: إجمالي التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص بحسب 
القطاع خلال الربع الثالث 2016 )نسبة مئوية %(  

شكل 4-3: توزيع ودائع الجمهور )مليون دولار(

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

قطاع عام قطاع خاص  قروض جاري مدین ريتمویل تأجی دولار شیكل دینار أردني عملات أخرى

الجهة المستفیدة النوع العملة

2015، 3ر 2016، 2ر 2016، 3ر

26

22

20

9

6

5

12

تمویل السلع الاستهلاكیة

العقارات والإنشاءات

التجارة الداخلیة والخارجیة

الخدمات

الصناعة والتعدین

تمویل شراء السیارات

أخرى

0 5 10 15 20 25 30

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

قطاع عام قطاع خاص جاریة توفیر آجلة دولار شیكل دینار أردني عملات أخرى

الجهة المودعة نوع الودیعة العملة

2015، 3ر 2016، 2ر 2016، 3ر



معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

سلطة النقد الفلسطينية

معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

سلطة النقد الفلسطينية

13

المراقب الاقتصادي، عدد 47/ 2017

شــهد إجــمالي الأرصــدة لــدى ســلطة النقــد والمصــارف هبوطــاً بنحــو 
1.5% مقارنــة بالربــع الســابق، ليبلــغ حــوالي 4,055.3 مليــون دولار 
خــلال نفــس الفــترة. ويعــرض الصنــدوق 3 في هــذا العــدد الى تــوزع 

ــل أكــر. ــة بتفصي ــة التســهيلات الإئتماني والى بني

الودائع

بلــغ إجــمالي ودائــع الجمهــور )الودائــع غــير المصرفيــة( نهايــة الربــع 
الثالــث مــن العــام 2016 حــوالي 10,432.6 مليــون دولار، مســجلةً 
ــع  ــين ودائ ــت ب ــابق، توزعّ ــع الس ــة بالرب ــو 2.3% مقارن ــواً بنح نم
القطــاع الخــاص بنحــو 94.2% مقارنــة بنحــو 5.8% ودائــع القطــاع 
العــام. وقــد ســاهمت الضفــة الغربيــة بنحــو 89.2% مــن إجــمالي 
ــل نحــو 10.8% حصــة قطــاع غــزة. وشــكّلت  ــع، مقاب هــذه الودائ
الودائــع الجاريــة )تحــت الطلــب( نحــو 38.5% مــن إجــمالي ودائــع 
الجمهــور، مقابــل 33.0% حصــة ودائــع التوفــير، أمّــا الودائــع الآجلة 
ــكي  ــدولار الأمري ــد اســتمرت ســيطرة ال فشــكلت نحــو 28.5%. وق
ــوالي %37.4  ــى ح ــتحواذها ع ــور باس ــع الجمه ــمالي ودائ ــى إج ع
منهــا، تلتهــا عملــة الشــيكل بنحــو 33.6%، ثــم الدينــار الأردني 
ــلات  ــة )3.5%( للعم ــبة المتبقي ــت النس ــما كان ــبة 25.5%، بين بنس

الأخــرى )انظــر الشــكل 3-4(.

كــما نمــت حقــوق الملكيــة للمصــارف المرخصــة بنســبة 8.6% نهايــة 
ــغ  ــابق لتبل ــع الس ــةً بالرب ــام 2016 مقارن ــن الع ــث م ــع الثال الرب
حــوالي 1,624.4 مليــون دولار. كذلــك ارتفعــت أرصــدة ســلطة 
النقــد والمصــارف بنســبة 4.3% لتبلــغ 1,152.0 مليــون دولار، خــلال 

نفــس الفــترة.

ــو %63.9  ــة نح ــة الممنوح ــهيلات الائتماني ــكلت التس ــة ش بالمحصل
ــة بنحــو  ــث 2016، مقارن ــع الثال ــة الرب ــور نهاي ــع الجمه ــن ودائ م
62.8% خــلال الربــع الســابق. مــن جانــبٍ آخــر، انخفضــت نســبة 
ــع  ــلال الرب ــغ خ ــهيلات لتبل ــمالي التس ــرة إلى إج ــهيلات المتع التس

ــع الســابق. ــة بنحــو 2.0% خــلال الرب ــث نحــو 1.5% مقارن الثال

أرباح المصارف 

ــو  ــث 2016 بنح ــع الثال ــة الرب ــارف نهاي ــل المص ــافي دخ ــع ص تراج
ــة  ــون دولار، نتيج ــغ 35.7 ملي ــابق ليبل ــع الس ــة بالرب 9.6% مقارن
الانخفــاض في  مــن  أعــى  الإيــرادات بمعــدّل  لانخفــاض صــافي 
النفقــات. حيــث هبطــت الإيــرادات بحــوالي 5.9% )مــا يعــادل 8.2 
مليــون دولار( مقابــل انخفــاض النفقــات بنحــو 4.4% )مــا يعــادل 
ــاهمت  ــد س ــها. وق ــة نفس ــترة المقارن ــلال ف ــون دولار( خ 4.4 ملي
الفوائــد بنحــو 76.2% مــن صــافي هــذه الإيــرادات، فيــما ســاهمت 
العمــولات بنحــو 17.1% خــلال هــذا الربــع، مقارنــة بنحــو %70.1 
و17.8% خــلال الربــع الســابق، عــى الترتيــب )انظــر الجــدول 2-4(.

 
معدّلات الفائدة

ــدّلات  ــاع متوســط مع ــام 2016 ارتف ــن الع ــث م ــع الثال ــهد الرب ش
الفائــدة، مقارنــة بالربــع الســابق، عــى الإقــراض بجميــع العمــلات 
ــعار  ــط أس ــاض متوس ــل انخف ــيكل( مقاب ــار أردني، دولار، وش )دين
الفائــدة عــى الإيــداع بجميــع العمــلات. وقــد أدّت التطــورات عــى 
جانبــي فوائــد الإيــداع والإقــراض إلى ارتفــاع هامــش الفائــدة )الفرق 
بــين فائــدة الإقــراض والإيــداع( بشــكل ملحــوظ. ووصــل الهامــش 

البيان*
20152016

الربع الثالثالربع الثانيالربع الثاني

130.1140.1131.9صافي الإيرادات 

92.598.9100.5   الفوائد

22.824.922.6   العمولات

14.816.38.8   أخرى 

97.9100.696.2النفقات

84.989.882.4   النفقات التشغيلية والمخصصات

13.010.813.8   الريبة

32.239.535.7صافي الدخل

جدول 4-2: مصادر الإيرادات والإنفاق للمصارف المرخصة
)مليون دولار(

شكل 4-4: متوسط الفوائد الدائنة والمدينة بالعملات المختلفة 
للربع الثالث 2016

شكل 4-5: التوزيع الجغرافي للتمويل الممنوح من مؤسسات 
الاقراض المتخصصة خلال الربع الثالث 2016
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إلى 9% عــى عملــة الشــيكل في الربــع الثالــث 2016 مرتفعــاً بمقــدار 
ــع الســابق. كــما ارتفــع الهامــش  ــة بالرب ــة مقارن 1.11 نقطــة مئوي
ــدولار  ــار وال ــن الدين ــى كل م ــة ع ــاط مئوي ــدار 0.9 و0.34 نق بمق

بــين الربعــين. )انظــر الشــكل 4-4(.

حركة المقاصة  

ــث  ــع الثال ــة الرب ــاص نهاي ــة للتق ــيكات المقدم ــدد الش ــض ع انخف
مــن العــام 2016 بنســبة 2.5% مقارنــة بالربــع الســابق، كــما 
ــغ عددهــا  ــا بنحــو 2.7% خــلال نفــس الفــترة، ليبل هبطــت قيمته
ــدد  ــع ع ــين ارتف ــار دولار. في ح ــة 3.1 ملي ــيك بقيم 1,365,584 ش
ــب  ــى الترتي ــو 10.7% و12.0% ع ــادة بنح ــيكات المع ــة الش وقيم
ــر  ــون دولار. جدي ــة 217.2 ملي ــيك بقيم ــو 156,450 ش ــغ نح لتبل
بالذكــر أنّ حــوالي 74.2% مــن قيمــة الشــيكات المقدمــة للتقــاص 

ــو %19.8. ــدولار بنح ــا ال ــيكل، يليه ــة الش ــي بعمل ه

مؤسسات الإقراض المتخصصة 

ــن  ــبكة م ــلال ش ــن خ ــة م ــراض المتخصص ــات الإق ــل مؤسس تعم
ــام  ــن الع ــث م ــع الثال ــة الرب ــا نهاي ــغ عدده ــب بل ــروع والمكات الف
2016 نحــو 82 فــرع ومكتــب )70 فــرع و12 مكتــب(. وقــد 
قدّمــت هــذه المؤسســات حــوالي 183 مليــون دولار مــن القــروض، 
اســتحوذت الضفــة الغربيــة عــى نحــو 70.6% منهــا، مقابــل نحــو 
29.4% حصــة قطــاع غــزة.  كــما وفــرت هــذه المؤسســات حــوالي 
ــو  ــا نح ــطين منه ــين النش ــدد المقترض ــغ ع ــل، وبل ــة عم 583 فرص
64,547 مقــترض نهايــة الربــع الثالــث مــن هــذا العــام )انظــر 

الجــدول 3-4(. 

جدول 4-3: بيانات مؤسسات الاقراض المتخصصة 

البيان*
20152016

الربع الثالثالربع الثانيالربع الثاني

إجمالي محفظة القروض )مليون 
112.8167.1183.0دولار(

83.2120.8129.2   الضفة الغربية

29.646.353.8   قطاع غزة

48,10959,82864,547عدد المقترضين النشطين

32,61142,90045,662   الضفة الغربية

5,498116,92818,885   قطاع غزة

420554583عدد الموظفين

ــز الائتــمان الممنــوح مــن قبــل هــذه المؤسســات في كل مــن   وقــد تركّ
محافظــات نابلــس، ورام اللــه والبــيرة، والخليــل، وغــزة عــى الترتيــب 
ــث حــازت هــذه المحافظــات عــى نحــو نصــف إجــمالي محفظــة  حي
القــروض المقدمــة مــن مؤسســات الإقــراض المتخصصــة. وكانــت الحصّــة 
الأكــر مــن هــذه القــروض مــن نصيــب القطــاع العقــاري بنســبة 
30.3%، ثــم القطــاع التجــاري بنحــو 24.1%، تــلاه القطــاع الاســتهلاكي 
بحــوالي 13.7%، فيــما تــأتي قــروض القطــاع الزراعــي في المرتبــة الرابعــة 
ــيراً  ــبة 9.2%، وأخ ــة بنس ــات العام ــاع الخدم ــم قط ــبة 13.2%، ث بنس

ــوالي. ــع 5.0% و4.5% عــى الت ــة والســياحة بواق ــي الصناع قطاع

قدّمنــا في العــدد المــاضي مــن »المراقــب« عرضــاً للتوزيــع الجغرافي 
للودائــع المصرفيــة والتســهيلات الائتانيــة في فلســطين. ونتابــع في 

العــدد الحــالي بعــرض للتوزيــع القطاعــي للائتان. 

ــع  ــة الرب ــة المبــاشرة في فلســطين نهاي بلغــت قيمــة التســهيلات الائتماني
الثالــث مــن العــام 2016 نحــو 6.7 مليــار دولار مرتفعــة بنحــو %4 

ــام.  ــل ع ــا قب ــة بقيمته ــو 24% مقارن ــابق وبنح ــع الس ــة بالرب مقارن

العلاقة بين الائتمان والنمو الحقيقي

يوضّــح الشــكل 1 التغــيّر في إجــمالي التســهيلات الائتمانيــة المقدّمــة 
للقطاعــين العــام والخــاص إلى جانــب معــدّل نمــو الناتــج المحــلي الإجــمالي 
الحقيقــي خــلال الفــترة 2010 – 2016. ويظُهــر الشــكل أنّ تراجــع 
ــه تراجــع في  معــدل النمــو الحقيقــي خــلال الفــترة 2011 – 2014 رافق
معــدّل الزيــادة في التســهيلات المقدّمــة لــكلا القطاعــين، في حــين تزامــن 
ارتفــاع معــدّل النمــو مــع ارتفــاع التســهيلات الائتمانيــة للقطــاع الخــاص 
خــلال 2013-2016 وللقطــاع العــام خــلال 2014-2015. ولقــد أظهــرت 
البيانــات وجــود معامــل ارتبــاط خطــي )بقيمــة تبلــغ نحــو 0.42( بــين 
تســهيلات القطــاع الخــاص ومعــدل النمــو الحقيقــي في الاقتصــاد. الأمــر 
الــذي يشــير إلى العمــق المــالي للقطــاع المــصرفي والأثــر الإيجــابي طويــل 
الأمــد لترافــق معــدّلات النمــو المتحققــة في فلســطين مــع نمــو التســهيلات 

الائتمانيــة للقطــاع الخــاص. 

صندوق 3: التسهيلات الائتمانية: 78% للقطاع الخاص ومعظمها لأغراض التجارة والاستهلاك

أنواع التسهيلات الائتمانية

ــمالي  ــن إج ــر م ــة الأك ــى الحصّ ــروض ع ــتحواذ الق ــات اس ــر البيان تظُه
التســهيلات الائتمانيــة الممنوحــة في فلســطين، والتــي بلغــت نحــو %55 
خــلال العــام 2016. أمّــا حصّــة التســهيلات المقدمــة عــى شــكل جــاري 
ــام  ــن إجــمالي التســهيلات خــلال الع ــت نحــو 15% م ــد كان ــن فلق مدي
ــت  ــد بلغ ــلامية( فق ــوك الاس ــات البن ــات )منتج ــة المرابح ــه، وحصّ نفس
ــة  ــهيلات الائتماني ــع التس ــكل 2 توزي ــور الش ــمالي. ويص ــن الإج 12% م

ــوع التســهيل. ــام 2016 بحســب ن الممنوحــة خــلال الع

التوزّع القطاعي للتسهيلات الائتمانية

يســتحوذ القطــاع الخــاص عــى النســبة الأكــر مــن التســهيلات الائتمانيــة 
)نحــو 78%( مقارنــة مــع 22% هــي حصــة القطــاع العــام. ولقــد بلغــت 
التســهيلات الممنوحــة للقطــاع العــام حــوالي 1.5 مليــار دولار حتــى 
شــهر أيلــول 2016. ويبــين الشــكل 3 توجــه القطــاع العــام للتحــوّل مــن 
ــل.  ــة الأج ــروض طويل ــن( إلى الق ــاري مدي ــل )ج ــيرة الأج ــروض قص الق
ــة  حيــث تراجعــت نســبة القــروض قصــيرة الأجــل مــن نحــو 53% نهاي
ــاع  ــل ارتف ــث 2016 مقاب ــع الثال ــة الرب ــام 2010 إلى نحــو 34% نهاي الع
حصّــة التســهيلات طويلــة الأجــل )القــروض( مــن 47% إلى 66% خــلال 

نفــس الفــترة. 
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شكل 1: التغير في التسهيلات الائتمانية للقطاعين العام والخاص 
ومعدل النمو الحقيقي، 2016-2010*

المصدر: سلطة النقد الفلسطينية
* بيانات العام 2016 حتى نهاية شهر أيلول

شكل 2: التسهيلات الائتمانية الممنوحة بحسب نوع التسهيل 
خلال العام 2016 )%(

المصدر: سلطة النقد الفلسطينية – بيانات غير منشورة

شكل 3: التوزيع النسبي لإجمالي التسهيلات الممنوحة
 للقطاع العام بحسب النوع، 2016-2010*

المصدر: سلطة النقد الفلسطينية
* بيانات العام 2016 حتى نهاية شهر أيلول.
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قروض جاري مدین

ــق بالتســهيلات الممنوحــة للقطــاع الخــاص فقــد بلغــت  ــما يتعل ــا في أمّ
نحــو 5.2 مليــار دولار، توزعّــت هــذه بــين تســهيلات للــشركات )42% من 
الإجــمالي(، في حــين حصــل الأفــراد عــى 36%، وذهــب الباقــي )22%( إلى 
حســابات بطاقــات الائتــمان، ومؤسســات خدمــات الأسر المعيشــية غــير 

الربحيــة وغيرهــا.

ويبــين الجــدول 1 توزيــع التســهيلات الائتمانيــة الممنوحــة للقطــاع 
ــروض  ــتحوذت الق ــث اس ــة، حي ــات الاقتصادي ــب القطاع ــاص بحس الخ
الاســتهلاكية عــى الحصــة الأكــر )26%( نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام 

ــى 17% في 2011. ــد ع ــبة لا تزي ــة بنس 2016 مقارن

جدول 1: إجمالي التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص حسب القطاعات 
الاقتصادية المستفيدة )2016-2012( )%(

2016*2012201320142015القطاع الاقتصادي

21.120.921.621.822.2العقارات والإنشاءات

18.019.720.421.620.4التجارة الداخلية والخارجية

خدمات الأعمال والخدمات 

الاستهلاكية
9.67.810.29.29.4

28.028.525.224.925.5تمويل القروض الاستهلاكية

23.223.022.622.522.5أخرى في القطاع الخاص

2,791.83,106.43,655.34,368.65,190.6الاجمالي )مليون دولار(

المصدر: سلطة النقد الفلسطينية

* بيانات العام 2016 حتى نهاية شهر أيلول.

كــما بلغــت حصّــة التســهيلات الممنوحــة لقطــاع العقــارات والإنشــاءات 
ــاع  ــهيلات للقط ــمالي التس ــن إج ــون دولار( م ــو 1,153 ملي 22% )أو نح
ــدف  ــكنية به ــارات س ــين عق ــت ب ــول 2016. وتوزعّ ــة أيل ــاص نهاي الخ
الإقامــة أو تحســين ظــروف المســكن بنســبة 62.4%، وبــين ائتــمان 
ــارة  ــراض التج ــارات لأغ ــا العق ــبة 25.8%. أمّ ــاءات بنس ــراض الإنش لأغ
والاســتثمار فقــد شــكّلت حــوالي 11.8% مــن تســهيلات قطــاع العقــارات 

ــاءات. والانش

ــل التجــارة  ــراض تموي ــت معظــم تســهيلات القطــاع التجــاري لأغ وذهب
الداخليــة بنســبة 90%. وفي قطــاع تطويــر الأراضي بلغــت حصــة التمويــل 
ــهيلات  ــن تس ــو 75% م ــتثمار نح ــرض الاس ــشراء الأراضي بغ ــة ل الممنوح
ــاء الشــخي  القطــاع، في حــين حصــل تمويــل شراء الأراضي بغــرض الاقتن

عــى النســبة الباقيــة، %25. 

عبير أبو زيتون، سلطة النقد الفلسطينية
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نمو الناتج المحلي الحقیقي القطاع العام القطاع الخاص
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5- القطاع المالي غير المصرفي1 

قطاع الأوراق المالية 

بلغــت القيمــة الســوقية لأســهم الــشركات المدرجــة في بورصــة فلســطين 
3.3 مليــار دولار مــع نهايــة الربــع الثالــث من عــام 2016، بارتفــاع مقداره 
ــاني مــن عــام 2016. وهــذا  ــع الث ــة الرب ــه في نهاي ــت علي 3.5% عــما كان

يعــادل نســبة 26% مــن الناتــج المحــلي الإجــمالي بالأســعار الجاريــة.2

وبلــغ إجــمالي أعــداد المتعاملــين في ســوق الأوراق الماليــة نحــو 
ــام 2016، في  ــن ع ــث م ــع الثال ــة الرب ــع نهاي ــل م ــف متعام 73 أل
ــين الأجانــب 4.7% مــن إجــمالي عــدد  حــين بلغــت نســبة المتعامل

ــين.  ــن الأردني ــم م ــين، غالبيته المتعامل

جدول 5-1: بعض المؤشرات على نشاط التداول في بورصة فلسطين 

الربع الثالث 
2015

الربع الثاني 
2016

الربع الثالث 
2016

30.8975.8955.83عدد الأسهم المتداولة )مليون سهم(

61.34123.996.81قيمة الأسهم المتداولة )مليون دولار(

3,0573,2003,313القيمة السوقية )مليون دولار(

73,56472,92772,661إجمالي عدد المتعاملين 

70,09269,47869,225فلسطيني )متعامل(

3,4723,4493,436مواطن أجنبي )متعامل(

ومــن جهــة أخــرى، انخفضــت قيمــة التــداول )قيمــة الأســهم المتداولــة( 
ــه  ــت علي ــما كان ــة ع ــون دولار مقارن ــغ 96.8 ملي ــبة 21.9% لتبل بنس
ــاض إلى  ــذا الانخف ــود ه ــام 2016. ويع ــن الع ــاني م ــع الث ــة الرب في نهاي
تراجــع عــدد الأســهم المتداولــة مقارنــة مــع الربــع الثــاني بنســبة %26.4.

قطاع التأمين3 

ــلال  ــون دولار خ ــة 45.5 ملي ــين المكتتب ــاط التأم ــمالي أقس ــغ إج بل
الربــع الثالــث مــن عــام 2016، مرتفعــة بنســبة 9.9% مقارنــة عــما 
كانــت عليــه في ذات الفــترة مــن عــام 2015، ويعــزى هــذا الارتفاع إلى 
الإجــراءات التــي اتخذتهــا هيئــة ســوق رأس المــال بدايــة العــام 2016 
في إلــزام الــشركات بالحــد الأدنى للتعرفــة الخاصــة بتأمــين المركبــات. 
ــة/ ــين المكتتب ــة )إجــمالي أقســاط التأم ــة التأميني ــما بلغــت الكثاف ك

عــدد الســكان( 35.2 دولار، وبلغــت نســبة الاخــتراق )إجمالي اقســاط 
التامــين المكتتبــة/ الناتــج المحــلي الإجــمالي بالأســعار الجاريــة( %1.3 
وتعتــر هــذه المــؤشرات أقــل مــن مثيلاتهــا في بعــض الــدول المجــاورة 
مثــل الأردن والتــي بلغــت فيهــا الكثافــة التأمينيــة ونســبة الاخــتراق 

81.4 دولار، 2.1% عــى التــوالي وذلــك في نهايــة العــام 2015. 4

ــع  ــة الرب ــون دولار في نهاي ــين 187.4 ملي ــاع التأم ــتثمارات قط ــت اس بلغ
الثالــث مــن العــام 2016 محققــة ارتفاعــاً قــدره 4.6% عــما كانــت عليــه 
في نهايــة الربــع الثــاني مــن نفــس العــام. كــما بلغــت التعويضــات المتكبــدة 
في قطــاع الـــتأمين 26.1 مليــون دولار خــلال الربــع الثالــث من عــام 2016. 
ولقــد احتلــت تعويضــات تأمــين المركبــات النســبة الأكــر منهــا )%60.4( 

مصدر الأرقام في هذا القسم: هيئة سوق رأس المال الفلسطينية 2016. وبورصة فلسطين 2016.   -1 
ــة الســوقية  ــام 2015، نظــراً لأنّ القيم ــة للع ــج المحــلي للأســعار الجاري ــم اســتخدام النات ت   -2 

ــه. ــة تراكمي ــي قيم ــة ه ــهم المتداول للأس
جميع بيانات وإحصائيات قطاع التأمين لا تشمل بيانات الشركة الأهلية للتأمين.   -3 

تم اعتماد محفظة الـتأمين للعام 2015 في احتساب الكثافة التأمينية ونسبة الاختراق.   -4 

شكل 5-1: توزيع القيمة السوقية لاسهم البورصة وفقاً لصفة المتعامل 
كما هي في نهاية الربع الثالث من العام 2016 )مليون دولار(

شكل 5-2: توزيع مكونات محفظة التأمين حسب منتجات قطاع 
الـتأمين كما هو في نهاية الربع الثالث من العام 2016

شكل 5-3: توزيع محفظة التأمين وفقاً للشركات العاملة في 
فلسطين كما هو في نهاية الربع الثالث من العام 2016
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ــات(  ــمالي التعويض ــن إج ــي )24.8% م ــين الصح ــات التأم ــا تعويض تليه
خــلال الربــع الثالــث مــن عــام 2016.

جدول 5-2: بعض المؤشرات المالية لقطاع التأمين في فلسطين 
)مليون دولار(

الربع الثالث 
2015

الربع الثاني 
2016

الربع الثالث 
2016

41.458.045.5إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

186.3179.1187.4إجمالي استثمارات شركات التأمين

صافي التعويضات المتكبدة في قطاع 
التأمين 

24.627.926.1

 صافي الأقساط المكتسبة / إجمالي 
أقساط التأمين المكتتبة

%88.4%73.2%89.5

صافي التعويضات المتكبدة / صافي 
الأقساط المكتسبة 

%59.5%48.2%64.0

تلعــب المؤسســات الصغــيرة والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر دوراً هامــاً في 
الاقتصــاد الفلســطيني حيــث أنّ هــذه المنشــآت، العائليــة غالبــاً، تشــكّل 
النســبة الأكــر مــن المنشــآت العاملــة في فلســطين وتســاهم بالتــالي 

ــة. ــدي العامل ــة الاقتصــاد وتشــغيل الأي ــير في تحريــك عجل بشــكل كب

ــن مشــكلة  ــرى م ــن المؤسســات الك ــر م ــاني أك ــن هــذه المنشــآت تع لك
التمويــل، حيــث أنّ البنــوك تحجــم عــن تمويــل هــذه المؤسســات الفرديــة 
التــي لا يوجــد لهــا تاريــخ ائتــماني نظــراً لارتفــاع مخاطرهــا مقارنــة 
بالمؤسســات والــشركات الكــرى. وهنــا بــرز أهميــة التأجــير التمويــلي 
كخيــار تمويــلي إلى جانــب خدمــات القطــاع المــصرفي. تقــوم شركات التأجــير 
التمويــلي بمنــح التمويــل للأفــراد والمؤسســات بضــمان الأصــل بحيــث يمكــن 
ــغ متفــق  ــل مبل ــد مقاب ــاع بالأصــل لمــدة محــددة بالعق للمســتأجر الانتف
عليــه يتــم دفعــه مــن المســتأجر إلى المؤجــر عــى أن يتــم في نهايــة العقــد 
ــك  ــه مســبقاً. وبذل ــاق علي ــم الاتف ــا ت ــين المؤجــرة أو حســب م ــك الع تمل
يتــم الاعتــماد عــى الأصــل المؤجــر كمصــدر للســداد وكضمانــة رئيســية إذ 
يبقــى المؤجــر مالــكاً للأصــل طــول فــترة العقــد. وبالإضافــة إلى ذلــك يمتــاز 
ــة  ــب قيم ــث تتناس ــاط حي ــديد الأقس ــة في تس ــلي بالمرون ــير التموي التأج
قســط التأجــير مــع التدفــق النقــدي الناتــج مــن اســتخدام الأصــل المؤجــر، 
كــما وتتناســب مــدة التأجــير مــع العمــر الإنتاجــي للأصــل، وهــو مــا يشــجع 

ــالي. ــة بالت ــادة الطاقــة الإنتاجي ــة وزي عــى تحديــث الأصــول الإنتاجي

ــذ صــدور  ــه بشــكل منظــم من ــلي في فلســطين عمل ــدأ قطــاع التأجــير التموي ب
قانــون هيئــة ســوق رأس المــال في العــام 2004 حيــث نــص القانــون عــى تنظيــم 
ــن  ــاط م ــذا النش ــدأ ه ــلي. وب ــير التموي ــاع التأج ــى قط ــة والإشراف ع والرقاب
خــلال عــدد قليــل مــن الــشركات وبعــدد عقــود متواضــع. وواجــه القطــاع عــدّة 
ــم  معيقــات منهــا عــدم وجــود قانــون متخصــص وعــدم وجــود تعليــمات تنظّ
ــول  ــجيل الأص ــن تس ــؤولة ع ــر المس ــة والدوائ ــر الريب ــاط في دوائ ــذا النش ه
المؤجــرة تأجــيراً تمويليــاً كدوائــر الســير ودوائــر تســجيل الأراضي، وهــو مــا أدّى 
إلى صعوبــة منافســة المصــارف ومؤسســات الإقــراض في عمليــة تمويــل الأصــول.

أخــدت هيئــة ســوق رأس المــال عــى عاتقهــا تطويــر البيئــة القانونيــة لهــذا 
القطــاع والتعــاون مــع الجهــات ذات العلاقــة لبنــاء إطــار قانــوني يمكــن من 
ــات.  ــراد والمؤسس ــل للأف ــدم التموي ــس ويق ــاع أن يناف ــذا القط ــه له خلال
وبــدأ العمــل عــى القانــون المنظــم لعمــل القطــاع في العــام 2008. وصــدر 
ــة  ــمات منظم ــدرت تعلي ــما ص ــاسي، ك ــرار رئ ــام 2014 بق ــون في الع القان
لعقــود التأجــير التمويــلي لأغــراض ضريبــة الدخــل وضريبــة القيمــة 
ــاً  ــات المؤجــرة تأجــيراً تمويلي ــة تســجيل المركب ــم عملي ــم تنظي ــة وت المضاف

ــاط  ــمالي الأقس ــبة إلى إج ــاط المكتس ــافي الأقس ــبة ص ــظ أنّ نس ــما يلُاح ك
ــدار %16.3  ــت بمق ــام 2016 ارتفع ــن الع ــث م ــع الثال ــة في الرب المكتتب
ــة  ــس هــذه النســبة حصّ ــام، وتقي ــاني مــن نفــس الع ــع الث ــة بالرب مقارن
ــول إلى  ــر المنق ــدار الخط ــة ومق ــة التأميني ــن المحفظ ــين م ــدي التأم معي
ــدة إلى  ــما ارتفعــت نســبة صــافي التعويضــات المتكب ــين. ك ــدي التأم معي
ــمّا  ــدار 15.8% ع ــث 2016 بمق ــع الثال ــبة في الرب ــاط المكتس ــافي الأقس ص
كانــت عليــه بالربــع الثــاني. وتقيــس هــذه النســبة مقــدرة شركات التأمــين 
ــن %50  ــاض هــذه النســبة ع ــل انخف ــزام بالتعويضــات، ويدل عــى الالت
عــى عــدم مقــدرة الــشركات عــى الوفــاء بالتزاماتهــا عــى المــدى الطويــل.

ــة  ــيراً في المحفظ ــزاً كب ــاك تركّ ــكلين 5-2 و5-3 أنّ هن ــن الش ــظ م يلاح
التأمينيــة في فلســطين لصالــح تأمــين المركبــات التــي بلغــت مــا نســبته 
59% مــن إجــمالي المحفظــة التأمينيــة في نهايــة الربــع الثالــث مــن عام 
2016. كــما يلُاحــظ تركّــز واضــح للحصــة الســوقية بــين شركات التأمــين 
ــة في  ــعة شركات عامل ــل تس ــن أص ــين م ــي تأم ــتحوذ شركت ــث تس حي
القطــاع عــى أكــر مــن 50% مــن إجــمالي أقســاط التأمــين المكتتبــة في 
قطــاع التأمــين الفلســطيني حتــى نهايــة الربــع الثالــث مــن عــام 2016.

مــع وزارة النقــل والمواصــلات. كــما صــدر في العــام 2016 قانــون ضــمان 
ــلي  ــشركات التأجــير التموي ــذي ســمح ل ــة وال ــوال المنقول ــوق في الأم الحق
بتســجيل حقــوق الأولويــة في الأمــوال المنقولــة التــي تجــري عليهــا عمليات 
التأجــير التمويــلي. وتعمــل هيئــة ســوق رأس المــال حاليــاً عــى اســتكمال 
المنظومــة القانونيــة لقطــاع التأجــير التمويــلي مــع جميــع الجهــات ذات 

العلاقــة كهيئــة تشــجيع الاســتثمار وســلطة الأراضي والجــمارك وغيرهــا.

تطــور قطــاع التأجــير التمويــلي خــلال الســنوات الســابقة بشــكل واضــح 
وكان لاكتــمال المنظومــة القانونيــة أثــر كبــير عــى الزيــادة في عــدد عقــود 
التأجــير التمويــلي. بــدأ القطــاع في 2007 بعــدد لا يزيــد عــى 4 عقــود. وفي 
العــام 2013 تــم تســجيل 199 عقــداً. أمّــا بعــد صــدور القانــون فلقــد بلــغ 
عــدد عقــود التأجــير التمويــلي 446 عقــداً في فلســطين في العــام 2014، أي 
بنســبة زيــادة بلغــت 124%. ومــع حلــول العــام 2016 بلــغ عــدد العقــود 
المســجلة 2,001. أمّــا مــن حيــث قيمــة إجــمالي الاســتثمار فقــد بدأ النشــاط 
بإجــمالي تمويــل 1,306,398 دولار في العــام 2007 ووصــل إلى 97,226,727 
ــة  ــة متخصص ــاع 12 شرك ــل الآن في القط ــام 2016. وتعم ــة الع دولار نهاي
في التأجــير التمويــلي، ثمانيــة مــن الــشركات تتبــع وكالات ســيارات وثــلاث 
شركات مســتقلة وشركــة واحــدة متخصصــة في الإجــارة الإســلامية. ويتوقــع 

أن يســتمر النمــو المطــرد بهــذا القطــاع في الســنوات القادمــة.  

أمّــا فيــما يخــص أنــواع الأصــول المؤجــرة فلقــد احتلــت المركبــات النســبة 
الأكــر مــن عــدد وقيمــة العقــود بنســبة 89% مــن إجــمالي التمويــل حتى 
ــرى  ــدول الأخ ــارب ال ــن تج ــروف م ــر مع ــذا أم ــام 2016. وه ــة الع نهاي
ــات.  ــة في مجــال المركب حيــث يتوســع نشــاط التأجــير التمويــلي في البداي
ومــن المؤمــل أن تــزداد فــرص تمويــل المعــدات والأصــول الإنتاجيــة بنســبة 
عاليــة بعــد صــدور قانــون ضــمان الحقــوق في الأمــوال المنقولــة وتفعيــل 
ــات  ــدات والماكين ــين المع ــة ب ــبة المتبقي ــت النس ــوال. وتوزع ــجل الأم س
بنســبة  والبلــدوزرات  كالجرافــات  الثقيلــة  والمعــدات   ،%5 بنســبة 
ــمات  ــة التعلي ــدور كاف ــة وص ــة الناظم ــاء البيئ ــتكمال بن ــع اس 6%. وم
المتعلقــة بتســجيل الأصــول المؤجــرة تأجــيراً تمويليــاً، وتجســيد المبــادرات 
ــدن  ــل الم ــطين مث ــكلي لفلس ــتوى ال ــى المس ــة ع ــتثمارية والتطويري الاس
ــة  ــاريع الطاق ــا ومش ــم وأريح ــت لح ــين وبي ــدة في جن ــة الجدي الصناعي
البديلــة والحاجــات التمويليــة الناجمــة عنهــا، يتوقــع نمــو قطــاع التأجــير 
ــيزيد  ــما س ــه م ــين في ــين ودولي ــدد محلي ــين ج ــول لاعب ــلي ودخ التموي

ــة مخرجــات هــذا القطــاع.  المنافســة ويســاهم في تحســين نوعي

لينا غبيش، مدير عام التأجير التمويلي، هيئة سوق رأس المال

صندوق 4: التأجير التمويلي – قطاع ناشئ وفرص كامنه
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6-  مؤشرات الاستثمار1 

رخص البناء

 عــدد رخــص الأبنيــة ومســاحاتها مــؤشر مهــم عــى النشــاط الاســتثماري في 
كافــة البلــدان. يعــرض الشــكل 6-1 التطــوّر في أعــداد التراخيــص المســجّلة 
ــص في  ــدد الرخ ــل ع ــنة. وص ــاع الس ــة في أرب ــة المرخّص ــاحات الأبني ومس
الربــع الثالــث 2016 إلى 2,406 ترخيــص، 209 منهــا تراخيــص لمبــاني غــير 
ســكنية. ويمثـّـل العــدد الــكلّي للتراخيــص ارتفاعــا طفيفــا فقــط عــن عددها 
ــة، بلغــت المســاحات  ــة ثاني ــع الســابق )بنســبة 0.1%(. مــن ناحي في الرب
المرخصــة في الربــع الثــاني 2016 نحــو 1,585 ألــف مــتر مربــع، وهــذا أعــى 
ــع الســابق )انظــر الشــكل  بنحــو 50% عــن المســاحات المرخّصــة في الرب
6-1(. يتوجــب التنبيــه إلى أنّ عــدد الرخــص المســجّلة لا تعنــي بالــرورة 
المبــاشرة في أعــمال البنــاء، كــما أنّ بعــض نشــاطات البنــاء، خاصّــة في 

المناطــق الريفيــة، لا يتــم تســجيلها واســتصدار رخــص بنــاء لهــا.

أعداد السيارات
ــى  ــد ع ــؤشر معتم ــي م ــرة الأولى ه ــجّلة للم ــيارات المس ــداد الس أع
الحالــة الاقتصاديــة وتوقعّــات الســكان. إذ نظــراً لارتفــاع أســعار 
الســيارات ولأنّ شراءهــا غالبــاً يتــم عــر الاقــتراض المــصرفي، فــإنّ هــذا 
المــؤشر يعــرّ عــن المنــاخ الاقتصــادي والتوقعــات. بلــغ عــدد الســيارات 
الجديــدة والمســتعملة )المســجّلة للمــرة الأولى( في الضفــة الغربيــة في 
ــع الثالــث مــن العــام 2016، 8,011 ســيارة. وهــذا يزيــد بمقــدار  الرب
601 ســيارة عــن عددهــا في الربــع الســابق، وبمقــدار 819 ســيارة عــن 

ــع المناظــر مــن العــام 2015 )انظــر الجــدول 1-6(. عددهــا في الرب

جدول 6-1: أعداد السيارات الجديدة والمستعملة المسجلة لأول 
مرة في الضفة الغربية )الربع الثالث 2016(

سيارات من 
السوق الخارجي 

)جديد(

سيارات من 
السوق الخارجي 

)مستعمل(

سيارات من 
السوق الإسرائيلي 

)مستعمل(
المجموع

6331,4651782,276تموز

7832,2162693,268آب

6511,5332832,467أيلول

2,0675,2147308,011المجموع

ــص  ــاءات رخ ــطيني 2016، إحص ــاء الفلس ــزي للإحص ــاز المرك ــم: الجه ــذا القس ــام في ه ــدر الأرق مص   -1 
الأبنيــة. ووزارة الماليــة 2016، دائــرة الجــمارك والمكــوس.

شكل 6-1: مجموع رخص الأبنية الصادرة ومجوع المساحات 
المرخصة في الأراضي الفلسطينية
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7-  الأسعار والتضخّم1

يقيــس الرقــم القيــاسي لأســعار المســتهلك في الاقتصــاد أســعار 
مجموعــة مختــارة مــن الســلع والخدمــات الأساســية التــي تعكــس 
نمــط الاســتهلاك الوســطي للعائــلات في هــذا الاقتصــاد )ومجموعــة 
هــذه الســلع والخدمــات يطُلــق عليهــا اســم »ســلةّ الاســتهلاك«(. 
ويقيــس الارتفــاع في هــذا الرقــم القيــاسي معــدّل التضخــم في 
ــاس  الاقتصــاد بــين تاريخــين محدديــن. ومعــدل التضخــم هــو مقي
ــات  ــتراض ثب ــراد. إذ باف ــلات والأف ــة للعائ ــوّة الشرائي ــدّل في الق التب
ــدار %10  ــعار بمق ــم الأس ــإنّ تضخ ــمية، ف ــب الإس ــور والروات الأج
ــة للعائــلات والأفــراد انخفضــت  في الســنة يعنــي أنّ القــوّة الشرائي

ــس النســبة. بنف

يبــين الشــكل 7-1 منحيــين، يصــور المنحنــى الأول تطــور الرقــم 
ــن  ــاً م ــن( انطلاق ــور الأيم ــى المح ــتهلك )ع ــعار المس ــاسي لأس القي
قيمتــه في ســنة الأســاس 2010 = 100. أمــا المنحنــى الثــاني فيقيــس 
ــاسي لأســعار  ــم القي ــوي في الرق ــدل المئ ــر( التب ــى المحــور الأي )ع
ــه،  ــابق علي ــع الس ــع الرب ــة م ــنة مقارن ــع س ــتهلك في كل رب المس
ــاسي لأســعار  ــم القي ــع ســنوي. وصــل الرق أي معــدل التضخــم الرب
المســتهلك في الربــع الثالــث 2016 إلى 111.11 مقارنــة مــع 110.75 
ــين  ــين الربع ــم ب ــدّل التضخ ــي أنّ مع ــذا يعن ــاني. وه ــع الث في الرب
الثــاني والثالــث 2016 كان موجبــاً وبقيمــة 0.32%. وهــذا عــى 
عكــس الأمــر في الربــع الثــاني الــذي شــهد تضخــما ســالباً )انخفــاض 
في الأســعار( بمعــدل 0.03%-. كــما ســجّل معــدل التضخــم ارتفاعــاً 

ــث 2015. ــث 2016 والثال ــين الثال ــين الربع ــبة 0.04% ب بنس

جــاء ارتفــاع فهــرس أســعار المســتهلك في فلســطين في الربــع الثالــث 
نتيجــة ارتفــاع أســعار مجموعــة المــواد الغذائيــة والمشروبــات 
بنســبة 1.82%، في حــين ســجّلت أســعار مجموعــة المشروبــات 

ــداره %6.08.  ــاً مق ــغ انخفاض ــة والتب الكحولي

أسعار الجملة وأسعار المنتج

ارتفــع الرقــم القيــاسي لأســعار الجملــة )ســعر البيــع إلى تجــار 
ــة( بنســبة 2.53% بــين الربعــين المتتاليــين، ونتــج هــذا عــن  التجزئ
ارتفــاع أســعار الجملــة للســلع المحليــة والســلع المســتوردة، بنســبة 
4.11% و1.19% عــى التــوالي. كذلــك ارتفــع الرقــم القيــاسي لأســعار 
المنتــج )الأســعار التــي يتلقّاهــا المنتجــون المحليّــون( بنســبة %1.96 

بــين الربعــين )الشــكل 2-7(.

الأسعار والقوة الشرائية

تعــرفّ القــوة الشرائيــة عــى أنهّــا »القــدرة عــى شراء الســلع 
والخدمــات باســتخدام مــا يملكــه الفــرد مــن مــال. وتعتمــد القــوة 
الشرائيــة عــى مســتوى دخــل المســتهلك، والتغــير في مســتوى 
الأســعار، والتبــدل في ســعر صرف العملــة )إذا كانــت عملــة الراتــب 
تختلــف عــن عملــة الإنفــاق(. وبافــتراض ثبــات الدخــل فــإنّ التغــير 
في القــوة الشرائيــة = معــدل التغــير في ســعر صرف العملــة مقابــل 

الشــيكل - معــدل التضخــم.

ــام  ــوح الأرق ــطيني، 2016.  مس ــاء الفلس ــزي للإحص ــاز المرك ــم: الجه ــذا القس ــام في ه ــدر الأرق مص   -1 
القياســية، 2010 - 2016. بالتعــاون مــع ســلطة النقــد الفلســطينية لاحتســاب القــوّة الشرائيــة.
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المراقب الاقتصادي، عدد 47/ 2017

ــاد  ــم في الاقتص ــدّل التضخ ــس مع ــيكل: يقي ــة للش ــوة الشرائي الق
ــون  ــن يتلق ــراد الذي ــة الأف ــة لكافّ ــوة الشرائي ــير في الق ــدار التغ مق
رواتبهــم بالشــيكل ويصرفــون كامــل دخلهــم بهــذه العملــة، أي أن 
ــة يعــادل معــدل التغــير في الأســعار )معــدل  ــوة الشرائي تطــور الق
التضخــم( خــلال نفــس الفــترة. وقــد ارتفــع معــدل الأســعار خــلال 
الربــع الثالــث مــن العــام 2016 بنحــو 0.32% مقارنــة بالربــع 
الســابق )وارتفــاع طفيــف بنحــو 0.04% مقارنــة مــع الربــع المناظــر 
ــن  ــراد الذي ــة للأف ــوة الشرائي ــع الق ــي تراج ــا يعن ــو م 2015(، وه
يتلقــون أجورهــم ورواتبهــم بالشــيكل مقارنــة بالربــع الســابق 

ــر. ــع المناظ ــة بالرب ــا مقارن ــتقرارها تقريب ــو 0.32%، واس بنح

القــوّة الشرائيــة للــدولار: شــهد الربــع الثالــث 2016 تراجــع قيمــة 
ــكل  ــيكل ل ــو 0.24% )إلى 3.806 ش ــيكل بنح ــل الش ــدولار مقاب ال
دولار(. لــذا فــإنّ القــوّة الشرائيــة للأفــراد الذيــن يتلقــون رواتبهــم 
بالــدولار ويصرفــون كامــل نفقاتهــم بالشــيكل، قــد تراجعــت خــلال 
الربــع الثالــث بنحــو 0.56% مقارنــة بالربــع الســابق. كــما تراجعــت 
ــع  ــة بالرب ــو 1.03% مقارن ــكي بنح ــدولار الأمري ــة لل ــوّة الشرائي الق
المناظــر مــن العــام 2015، نتيجــة تراجــع ســعر صرف الــدولار بنحــو 
ــدولار بســعر صرف  ــار الاردني مــع ال ــاط الدين 0.99%. ونظــراً لارتب
ثابــت فقــد شــهدت القــوة الشرائيــة للدينــار نفــس التطــورات عــى 

التــي طــرأت عــى الــدولار تقريبــاً )انظــر الشــكل 3-7(.
 

شكل 7-1: الرقم القياسي لأسعار المستهلك ومعدّل التضخم

شكل 7-3: تطور القوة الشرائية للربع الثالث 2016  
)نسبة مئوية %(

شكل 7-2: تطوّر الرقم القياسي لأسعار الجملة وأسعار
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تســتخدم مؤسســات الإحصــاء الرســمية ووزارات الماليــة والبنــوك المركزيــة 
ــة  ــؤشرات الاقتصادي ــور الم ــة وتط ــؤ بحرك ــة للتنب ــاذج إحصائي ــالم نم في الع
الكليــة في المســتقبل. وتهــدف التنبــؤات الى توفــير معلومــات آنيــة لصانعــي 
القــرار والمســتثمرين بشــكل عــام حــول توجهــات الاقتصــاد. وفي فلســطين، 
تقــوم كل مــن ســلطة النقــد الفلســطينية والجهــاز المركــزي للإحصــاء 
ــؤات كلٌ عــى حــدة، وباســتخدام نمــاذج  الفلســطيني بإصــدار هــذه التنب
مبســطة ومختلفــة عــن بعضهــا. وســنقدم فيــما يــلي عرضــا سريعــا لهــذه 
النــماذج. وللتنبــؤات التــي تــم وضعهــا في الســنوات الســابقة مقارنــة 
بالأرقــام الفعليــة، بالإضافــة إلى عــرض لتنبــؤات هــذه النماذج للعــام 2017.

النماذج المستخدمة1
ــاً.  ــره داخلي ــم تطوي ــوذج ت ــى نم ــد ع ــلطة النق ــؤات في س ــتند التنب تس
Reduced Form Equa- )ولهــذا النمــوذج صيغــة معــادلات مختزلــة 
tions(، يسُــتخدم للتنبــؤ بحركــة المتغــيرات الاقتصاديــة الكليــة في المــدى 
Structural Mod- )القصــير، في حــين يتــم اســتخدام النمــوذج الهيــكلي 

el( للتنبــؤ بحركــة الاقتصــاد عــى المــدى المتوســط. ويمتــاز النمــوذج بأنــه 
مصــاغ عــى أســاس أن جانــب العــرض هــو القــوة المحركــة في الاقتصــاد. 
إذ أنّ نمــو انتاجيــة العمــل هــي المصــدر الأســاسي لخلــق الدخــل والطلــب 
والرفــاه فيــه. ويحتــوي النمــوذج عــى معــادلات ســلوكية )محــددة عــى 
ــه تعتمــد عــى تحقــق  ــة »الإغــلاق« في ــة(، وآلي ضــوء النزعــات التاريخي
التــوازن طويــل الأمــد. عــى أنّ الطبيعــة الديناميكيــة للنمــوذج محــدودة، 
ــاق الاســتثماري  ــال والإنف ــه في مراكمــة رأس الم ــك في ــصر الدينامي إذ يقت
الخــاص. أمــا النمــوذج الــذي يســتخدمه الجهــاز المركــزي للإحصــاء 
ــدة  ــم المتح ــر الأم ــع مؤتم ــاون م ــره بالتع ــم تطوي ــد ت ــطيني فلق الفلس
للتجــارة والتنميــة )UNCTAD(. وهــو يقــوم عــى التقاليــد الاقتصاديــة 
كمحــرك  الطلــب  جانــب  عــى  بالأســاس  تؤكــد  التــي  »الكينزيــة« 
للنشــاط الاقتصــادي. ويعتمــد النمــوذج عــى السلاســل الزمنيــة )الأرقــام 
التاريخيــة( لاشــتقاق قيــم المعامــلات الداخلــة في الصيــغ المختــصرة 
ــز  ــة ســلوكية ونحــو 256 متغــير(. يتمي للمعــادلات الســلوكية )35 معادل
هــذا النمــوذج بقدرتــه عــى تحليــل آثــار ونتائــج التبــدّل في السياســات، 
وهــو عــى هــذا نمــوذج محــاكاة )Simulation Model( بالدرجــة الأولى.

التنبؤات السابقة للنموذجين
يلخــص الجــدول 1 تنبــؤات نمــوذج ســلطة النقــد ونمــوذج جهــاز الإحصــاء 
لمعــدّلات النمــو في بعــض المتغــيرات الاقتصاديــة الرئيســية في العــام 2014 
ــؤ  ــأ في تنب ــش الخط ــدول أنّ هام ــام الج ــن أرق ــح م ــام 2015. يتض والع
ــل  ــيراً نســبياً. إذ مقاب ــج المحــلي في 2014 كان كب ــو النات النموذجــين لنم
ــج المحــلي  ــض النات ــما )بنحــو 3.5%(، انخف ــة منه ــو متقارب ــات نم توقع
الإجــمالي في فلســطين فعليــاً بمقــدار 0.2%. وانعكــس هــذا الخطــأ أيضــاً 
في تبايــن كبــير في توقعــات تغــير مكونــات وعنــاصر الإنفــاق عــى الناتــج 
ــاء  ــز الإحص ــوذج مرك ــأ نم ــين تنب ــتثمار، إذ في ح ــلا الاس ــذ مث ــلي. خ المح
ــر  ــادل الصف ــو يع ــد بنم ــلطة النق ــوذج س ــأ نم ــدار 3%، وتنب ــو بمق بنم
تقريبــاً، انخفــض الاســتثمار فعليــا خــلال العــام بمعــدّل يقــرب مــن %14.

ــدلات  ــة بالمع ــام 2015 مقارن ــو في الع ــات النم ــق بتوقع ــما يتعل ــا في أم
الفعليــة، تشــير الأرقــام أن معــدل النمــو الفعــلي في الناتــج المحــلي 
الإجــمالي كان أعــى مــن تنبــؤات نموذجــي مركــز الاحصــاء وســلطة 
ــر  ــأ في تقدي ــبة الخط ــن أنّ نس ــم م ــى الرغ ــام. وع ــك الع ــد في ذل النق

من أجل معلومات عن النماذج المستخدمة في سلطة النقد وجهاز الاحصاء انظر:    -1 
Aref, M., Dombrecht, M. and Khalil, S. )2012(. ”A Structural Model for Palestinian 
Territory“. PMA Working Paper. WP/12/06.
UNCTAD )2009(. ”Policy Alternatives for Sustained Palestinian Development and 
State Formation“. http://www.unctad.org/en/Docs/gdsapp20081_en.pdf

صندوق 5، مقارنة التنبؤات الاقتصادية للنماذج الاقتصادية لسلطة النقد والجهاز 
المركزي للإحصاء الفلسطيني

النموذجــين لنمــو الناتــج المحــلي كانــت متقاربــة، إلّا أنّ التبايــن بينهــما 
ــيراً.  ــلي كان كب ــج المح ــى النات ــاق ع ــاصر الإنف ــات وعن ــؤ بمكون في التنب
ــتهلاك  ــو الاس ــد أن ينم ــلطة النق ــوذج س ــع نم ــال، توق ــبيل المث ــى س ع
النهــائي )الحكومــي والخــاص( بمقــدار 6.8% في حــين توقــع نمــوذج جهــاز 
الإحصــاء أن ينخفــض هــذا الاســتهلاك بمقــدار 1.4%. والملاحــظ أن الرقــم 
الفعــلي جــاء أقــرب إلى توقــع نمــوذج ســلطة النقــد. ويصــح الأمــر ذاتــه 
عــى التنبــؤ بالتغــير في صــافي الصــادرات، عــى الرغــم مــن أن الخطــأ في 

ــة. ــغ نحــو 9 نقــاط مئوي ــذا المتغــير بل توقــع ســلطة النقــد له

أمّــا بالنســبة لمعــدّل البطالــة، فمــن الواضــح مــن مقارنــة تنبــؤات العامين 
2014 و2015 مــع الأرقــام الفعليــة أنـّـه ليــس هنــاك نمــط موحــد لخطــأ 
التوقــع، عــى الرغــم مــن أن تنبــؤات نمــوذج ســلطة النقــد تبــدو أقــل 

ابتعــاداً عــن الأرقــام الفعليــة مــن تنبــؤات نمــوذج جهــاز الإحصــاء.

لعــل غيــاب النمــط الموحــد للخطــأ ووجــود عشــوائية في قــرب التوقعــات 
ــطيني  ــاد الفلس ــر الاقتص ــاس إلى تأث ــود بالأس ــة يع ــام الفعلي ــن الأرق م
ــات  ــاق توقع ــارج نط ــع خ ــة Exogenous تق ــية وبراني ــيرات سياس بمتغ
النــماذج الإحصائيــة الاقتصاديــة. وفي ســعيها لأخــذ هــذه العوامــل 
بالاعتبــار يقــوم كل مــن جهــاز الإحصــاء وســلطة النقــد بتوســيع هامــش 
التوقــع عــر وضــع ســيناريوهات متشــائمة وســيناريوهات متفائلــة حــول 
ســيناريو الأســاس. ولكــن توســيع هامــش التوقــع إلى هــذه الدرجــة يحــد 

عمليــاً مــن فائــدة التنبــؤ بالنســبة لصانعــي القــرار.

جدول 1: تنبؤات معدلات النمو في سيناريو الأساس لنموذج سلطة 
النقد ونموذج جهاز الإحصاء مقارنة مع الأرقام الفعلية 

لبعض المؤشرات الاقتصادية في 2014 و2015 )نسبة مئوية )%((

تنبؤات نموذج 

سلطة النقد

تنبؤات نموذج 

جهاز الإحصاء

نسب النمو 

الفعلية

201420152014201520142015

0.23.4-3.22.93.82.8الناتج المحلي الإجمالي

13.5626.1-0.026.85.01.4   الاستهلاك النهائي

9.5-0.0815.53.07.113.91   الاستثمار

1.4413.3-6.022.36.96.9   صافي الصادرات

0.4-3.1-1.60.20.80.2نصيب الفرد من ن. م. إ

23.6272227.9326.9425.9معدل البطالة )%(
عنــد ادخــال صــافي الســهو والخطــأ في الحســاب، كــما يفعــل تنبــؤ جهــاز الإحصــاء، فــإنّ    1

ــح %2.97 ــائي يصب ــتهلاك النه ــو الاس ــدّل نم مع
عنــد ادخــال صــافي الســهو والخطــأ في الحســاب، كــما يفعــل تنبــؤ جهــاز الإحصــاء، فــإنّ    2

ــح %5.51  ــائي يصب ــتهلاك النه ــو الاس ــدّل نم مع
يســتثني الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني المنطقــة )J1( مــن القــدس في التنبــؤات،    3

ــو %27.5. ــتثناء )J1( ه ــلي باس ــة الفع ــدّل البطال ومع
يســتثني الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني المنطقــة )J1( مــن القــدس في التنبــؤات،   4

ــو %26.2. ــتثناء )J1( ه ــلي باس ــة الفع ــدّل البطال ومع

تباين أرقام سنة الأساس
ــة  ــم المطلقــة المتوقعــة للمتغــيرات الاقتصادي ــاك تبايــن كبــير في القي هن
التــي يتوصــل لهــا نموذجــا ســلطة النقــد وجهــاز الاحصــاء. ولا شــك أن 
جــزءا مــن هــذا التبايــن يعــود إلى اختــلاف بنيــة وشــمولية النموذجــين 
عــن بعضهــما البعــض. ولكــنّ جــزءاً مهــماً مــن التبايــن في الأرقــام 
المطلقــة التــي يتنبــأ بهــا النموذجــان يعــود إلى الاختــلاف في أرقــام 
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ــة  ــام المطلق ــوم أن الأرق ــن المعل ــا. م ــم اعتماده ــي يت ــاس الت ــنة الأس س
للتنبــؤات في كل ســنة تعتمــد عــى أرقــام الســنة الســابقة عليهــا. ونظــرا 
ــم  ــؤ، يت ــنة التنب ــبق س ــذي يس ــام ال ــة الع ــدر في نهاي ــؤات تص لأن التنب
اســتخدام تقديــرات أوليــة لأرقــام ســنة الأســاس. ويعتمــد جهــاز الإحصــاء 
وســلطة النقــد عــى تقديــرات متباينــة لأرقــام ســنة الأســاس، وهــو مــا 
ــل  ــدف جع ــة. وبه ــة المتوقع ــام المطلق ــير في الأرق ــن كب ــؤدي إلى تباي ي
المقارنــة ممكنــة بــين توقعــات النموذجــين قمنــا هنــا بمقارنــة توقعــات 
ــد  ــة المتوقعــة. وعن ــام المطلق ــة الأرق معــدلات النمــو عوضــاً عــن مقارن
ــا بشــكل  ــة توصلن ــام الفعلي ــع الأرق ــنة الأســاس م ــرات س ــة تقدي مقارن
عــام إلى أنّ التقديــرات الأوليــة للناتــج المحــلي الإجــمالي ومعــدّل البطالــة 
التــي قــام بهــا جهــاز الإحصــاء للبيانــات كانــت أقــرب إلى الأرقــام الفعلية 
ــا ســلطة النقــد الفلســطينية.  ــي قامــت به ــة الت ــرات الأولي مــن التقدي

تنبؤات النمو في العام 2017
ــاء  ــاز الإحص ــد وجه ــلطة النق ــي س ــؤات نموذج ــدول 2 تنب ــص الج يلخّ
للمتغــيرات الاقتصاديــة الرئيســية في الاقتصــاد الفلســطيني في العــام 
2017. وكــما ذكرنــا ســابقاً، نظــراً للتبايــن في القيــم المطلقــة للمتغــيرات 
ــاس  ــد كأس ــلطة النق ــاز وس ــن الجه ــا كلاً م ــي اعتمده ــنة 2016 الت لس
لتوقعــات 2017، فلقــد تــم تحويــل بعــض الأرقــام الى معــدلات نمــو حتــى 

ــؤات النموذجــين. ــين تنب ــة ب ــكان المقارن ــح بالإم يصب

جدول 2: تنبؤات معدّلات النمو في سيناريو الأساس لعام 2017 
)أسعار ثابتة 2004( نسبة مئوية )%(

تنبؤات نموذج 

سلطة النقد

تنبؤات نموذج جهاز 

الإحصاء

3.13.6الناتج المحلي الإجمالي
4.13.3   الاستهلاك النهائي1

0.88.0   الاستثمار

4.44.9   صافي الصادرات

نصيب الفرد من الناتج المحلي 

الإجمالي
0.80.6

27.627.2معدل البطالة )%(2

1: تشمل بيانات جهاز الإحصاء الفلسطيني لهذا البند صافي السهو والخطأ. 

2: تستثني بيانات جهاز الإحصاء لمعدّل البطالة منطقة »J1« من القدس.

ــؤ نمــوذج جهــاز الإحصــاء  يتضــح مــن أرقــام الجــدول أنّ الفــارق في تنب
عــن نمــوذج ســلطة النقــد لنمــو الناتــج المحــلي الإجــمالي يبلــغ 0.5 نقطــة 
مئويــة )وهــو مــا يعــادل نحــو 40 مليــون دولار(. وفــارق التوقــع هــذا 
ــج  ــن النات ــرد م ــب الف ــو في نصي ــع النم ــارق توق ــن ف ــاً م ــب أيض قري
ــد  ــكان عن ــو الس ــدّلات نم ــع مع ــق توقّ ــراً لتطاب ــمالي )نظ ــلي الإج المح
ــى أنّ  ــة. ع ــدّل البطال ــع مع ــبة إلى توقّ ــر بالنس ــك الأم ــين(. وكذل الطرف
ــع معــدل النمــو الــكلي المتوقــع لم ينعكــس في  التقــارب النســبي في توقّ
توقــع نمــو مكونــات الناتــج المحــلي. إذ أنّ الفــارق في توقـّـع نمــو الاســتثمار 
ــغ المعــدّل في توقعــات ســلطة  ــير )كــما في الســنوات الســابقة(، إذ بل كب

ــد جهــاز الإحصــاء.  ــة عن ــة كامل ــل 8 نقــاط مئوي النقــد 0.8% مقاب

ــد مصــادر  ــاز الإحصــاء وســلطة النق ــن جه ــدرس كل م ــم أن ي ــن المه م
وأســباب التبايــن بــين التنبــؤات التــي تقترحهــا النــماذج الاقتصاديــة وبــين 
الأرقــام الفعليــة، ومــا إذا كان هــذا التبايــن هــو بســبب هــزات خارجيــة، 
ــل وقصــور في  ــار، أم بســبب خل ليــس في قــدرة النــماذج أخذهــا بالاعتب
ــل في  ــي يجــب إنجازهــا تتمث ــل الخطــوة الأولى الت ــا. ولع ــماذج ذاته الن
ــام واحــدة لســنة الأســاس  ــماد أرق ــن لاعت ــين الجهازي ضرورة التنســيق ب

التــي تســبق ســنة التنبــؤ.

سلام صلاح، مساعدة بحث في “ماس”
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8-  التجارة الخارجية1 

الميزان التجاري

بلغــت قيمــة الــواردات الســلعية المرصــودة2 في الربــع الثالــث 2016 
نحــو 1,237.5 مليــون دولار وقــد انخفضــت بنســبة 7.2% مقارنــة 
مــع الربــع الســابق، كــما انخفضــت بنســبة 3.5% مقارنــة بالربــع 
ــودة  ــلعية المرص ــادرات الس ــا الص ــابق. أمّ ــام الس ــن الع ــر م المناظ
فلــم تــزد قيمتهــا عــى 18.3% مــن قيمــة الــواردات، كــما شــهدت 
انخفاضــاً بنســبة 6.0% مقارنــة مــع الربــع الســابق وارتفاعــاً بنســبة 
ــارق  ــل الف ــام الســابق. يمث ــن الع ــع المناظــر م ــة بالرب 3.8% مقارن
ــلعي  ــاري الس ــزان التج ــز في المي ــواردات العج ــادرات وال ــين الص ب
والــذي بلــغ 1,010.8 مليــون دولار. ولقــد تــمّ تخفيــض هــذا العجــز 
ــع  ــات م ــادل الخدم ــزان تب ــض في مي ــة الفائ ــف نتيج ــكل طفي بش
إسرائيــل الــذي بلــغ 34 مليــون دولار )انظــر الشــكلين 8-1 و2-8(.

ميزان المدفوعات

الحســاب الجــاري في ميــزان المدفوعــات هــو صــافي التراكــم في 
ــلع  ــارة بالس ــافي التج ــاري )ص ــزان التج ــة: المي ــن فرعي ــة موازي ثلاث
والخدمــات(، وميــزان الدخــل )صــافي تحويــلات دخــل عوامــل 
ــة  ــلات الجاري ــزان التحوي ــال(، ومي ــل ورأس الم ــل العم ــاج مث الإنت

)المســاعدات الدوليــة للحكومــة والتحويــلات الخاصّــة(.

بلــغ عجــز الحســاب الجــاري الفلســطيني )وهــو أيضــاً مــا يطلــق عليــه 
اســم عجــز ميــزان المدفوعــات( 314.4 مليــون دولار في الربــع الثالــث 
2016، وهــو مــا يعــادل 9.1% مــن الناتــج المحــلي الإجــمالي بالأســعار 
الجاريــة. جــاء عجــز الميــزان الجــاري نتيجــة عجــز في الميــزان التجــاري 
)1,288.5 مليــون دولار(. مقابــل فائــض في ميــزان الدخــل )تولـّـد 
أساســاً مــن دخــل عــمّال الضفــة في إسرائيــل بنســبة 94.0%( بمقــدار 
401.3 مليــون دولار، وفائــض في ميــزان التحويــلات )تولـّـد نحــو ربعــه 

مــن المســاعدات الدوليــة للحكومــة( بمقــدار 572.8 مليــون دولار.

ــزان المدفوعــات هــذا مــن الحســاب الرأســمالي  ــل عجــز مي جــرى تموي
والمــالي، الــذي وفـّـر مبلــغ 281.6 مليــون دولار. ومــن الــروري الانتبــاه 
ــا  ــل دين ــالي( يمثّ ــد )الحســاب الرأســمالي والحســاب الم إلى أنّ هــذا البن
ــترض  ــن المف ــة. م ــه موجب ــت قيمت ــا كان ــي، طالم ــاد الوطن ــى الاقتص ع
نظريــاً أن يحــدث تــوازن بــين عجــز الحســاب الجــاري وفائــض الحســاب 
الرأســمالي والمــالي. أي أنّ القيمــة الصافيــة لهــما يجــب أن تســاوي صفــر. 
ــم تســجيله  ــا يت ــما وهــو م ــارق بينه ــاك ف ــا يكــون هن ــاً م ولكــن غالب

تحــت بنــد »حســاب الســهو والخطــأ )انظــر الجــدول 1-8(.

الاستثمارات الدولية 

بلغــت قيمــة الأصــول الخارجيــة للاقتصــاد الفلســطيني نهايــة الربــع 
الثالــث 2016 نحــو 6,297 مليــون دولار، وشــكّل الاســتثمار المبــاشر 
ــل،  ــة 18.4%. بالمقاب ــتثمارات الحافظ ــا 7.1%. واس ــارج منه في الخ

مصــدر الأرقــام في هــذا القســم: الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني 2017، إحصــاءات التجارة    -1 
الخارجيــة المرصــودة. والجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني وســلطة النقــد الفلســطينية 2017، 

النتائــج الأوليــة لميــزان المدفوعــات الفلســطيني الربــع الثالــث 2016.
ــع  ــارة م ــير المقاصــة )للتج ــارة المســجّلة في فوات ــام التج ــارة الســلعية المرصــودة هــي أرق التج   -2 
إسرائيــل( والبيانــات الجمركيــة )التجــارة المبــاشرة مــع العــالم الخارجــي(. يضُــاف إلى ذلــك أرقــام 
التجــارة بالمــواد الزراعيــة )التــي تقــوم وزارة الزراعــة بتســجيلها(. أرقــام التجــارة المرصــودة هــي 
أدنى بشــكل ملحــوظ مــن الأرقــام الفعليــة للتجــارة الخارجيــة الفلســطينية. تقديــرات الأرقــام 

الفعليــة يتــم وضعهــا في ميــزان المدفوعــات الفلســطيني.

شكل 8-1: صادرات وواردات السلع المرصودة الربع الثالث 2015، 
الربع الثالث 2016 )مليون دولار(

شكل 8-2: صادرات وواردات الخدمات المرصودة مع إسرائيل 
الربع الثالث 2015، الربع الثالث 2016 )مليون دولار(

شكل 8-3: رصيد الاستثمارات الدولية )الربع الثالث 2016( 
)مليون دولار( 
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ــغ إجــمالي أرصــدة الخصــوم عــى الاقتصــاد الفلســطيني حــوالي  بل
5,022 مليــون دولار، كان أكــر مــن نصفهــا عــى شــكل اســتثمارات 
مبــاشرة. الفــارق بــين الأصــول والخصــوم يعنــي أنّ المقيمــين في 
فلســطين »يســتثمرون«  1,275 مليــون دولار في الخــارج أكــر مــما 
يســتثمر غــير المقيمــين في فلســطين. ولكــن يتوجــب الانتبــاه إلى أنّ 
جــزءاً كبــيراً مــن الأصــول )64%( هــو عبــارة عــن إيداعــات البنــوك 
المحليــة في الخــارج. أمّــا بالنســبة للاســتثمارات المبــاشرة، وهــي مــا 
ينطبــق بشــكل أكــر دقــة مــع تعريــف »الاســتثمار«، تشُــير الأرقــام 
ــى  ــد ع ــذة في فلســطين تزي ــين المنف ــير المقيم ــتثمارات غ إلى أنّ اس
اســتثمارات الفلســطينيين المبــاشرة في الخــارج بمقــدار 2,126 مليــون 

دولار.
جدول 8-1: ميزان المدفوعات الفلسطيني* )مليون دولار(

الربع الثالث  

2015

الربع الثاني 

2016

الربع الثالث 

2016

1. الميزان التجاري للسلع 

والخدمات**
)1,423.5()1,348.6()1,288.5(

)1,066.8()1,116.7()1,173.5(- صافي السلع

)221.7()231.9()250(- صافي الخدمات

404.3401.3 2440.6. ميزان الدخل

572.8 3324.8553.3. ميزان تحويلات الجارية

4. ميزان الحساب الجاري 

)1+2+3(
)658.1()391.0()314.4(

5711.2274.9281.6. صافي الحساب الرأسمالي والمالي

116.132.8 )55.7(6. صافي السهو والخطأ

)*( البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عام 1967.
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ــام  ــر الع ــائي )UNDP(« في أواخ ــدة الإنم ــم المتح ــج الأم ــدر »برنام أص
المــاضي تقريــر »التنميــة الانســانية العربيــة 2016«. وهــذا التقريــر هــو 
الســادس في سلســلة التقاريــر عــن ظــروف وإشــكالات التنميــة في الــدول 
العربيــة. وفي حــين ركّــزت التقاريــر الســابقة عــى مواضيــع مثــل المعرفــة 
)2003(، والحريــة )2004(، والأمــن البــشري )2009( فــإنّ التقريــر الأخــير 
يركــز عــى موضــوع الشــباب. ويحمــل عنــوان »الشــباب وآفــاق التنميــة 

في واقــع متغــير«. 1

ــة  ــة العربي ــوّل في المنطق ــات التح ــح تحدّي ــشرح وتوضي ــر ب ــدأ التقري يب
وموقــع الشــباب فيهــا. ويذكــر أنّ جيــل الشــباب )15-29 ســنة( هو الأكر 
عــددا، والأكــر تعليــماً والأكــر تحــراً )إقامــة في المــدن( والأكــر اتصــالاً 
بالعــالم الخارجــي في كل التاريــخ العــربي. ولكــن جيــل الشــباب العــرب 
ــط %16   ــي )فق ــط العالم ــن المتوس ــات م ــل مشــاركة في الانتخاب ــو أق ه
مــن الذيــن أعمارهــم تــتراوح بــين 18 و26 ســنة شــاركوا في التصويــت في 
مــصر(، والأدنى في المســاهمة بالأعــمال التطوعيــة )2% فقــط في مــصر(. 

بالمقابــل فــان الشــباب العــربي أكــر مشــاركة بالاحتجاجــات مــن أقرانهــم 
في أنحــاء العــالم، وأنّ الاحتجاجــات هــذه باتــت تحــدث دوريــاً كل 
ــون  ــا تك ــاً م ــف غالب ــة، وكل دورة عن ــاً في المنطق خمــس ســنوات تقريب

أســوء مــن التــي ســبقتها.

1  http://www.arabstates.undp.org/content/dam/rbas/report/AHDR20%
Reports/AHDR202016%/AHDR20%Final202016%/AHDR2016En.pdf 

صندوق 6: تقرير التنمية الإنسانية العربية: الشباب هو العقدة وهو الحل

ــه  ــي تعيش ــل الت ــف وراء الفش ــي تق ــل الت ــى العوام ــر ع ــز التقري يركّ
المنطقــة العربيــة بالعلاقــة مــع اســتغلال طاقــة الشــباب وفتــح مجــالات 
الاقتصــادي  الفشــل  أنّ  ويذكــر  أمامهــم.  والأمــل  والتقــدّم  العمــل 
أنفســهم  لتعريــف  الشــباب  يدفــع  المنطقــة  في  للــدول  والســياسي 
ضمــن الإطــار الدينــي أو الطائفــي أو القبــلي بــدلا مــن إطــار المواطنــة. 
ــاهمة  ــة والمس ــم والهوي ــة القي ــلاً لدراس ــلاً كام ــر فص ــص التقري ويخص

ــطين. ــا فلس ــا فيه ــة بم ــدول العربي ــباب في ال ــة للش المدني

يقــدّر التقريــر عــدد الشــباب العــرب )15-29 ســنة( بنحــو 105 مليــون، 
ويذكــر أنّ عــدد هــؤلاء يــزداد برعة، ولكــنّ البطالــة والتهميش يــزدادان 
عــى وتــيرة أسرع. ولقــد بلــغ معــدّل بطالــة الشــباب في الــدول العربيــة 
30%. وهــذا ضعــف المتوســط العالمــي لبطالــة الشــباب )14%(، كــما أنّ 
نصــف الشــابات العربيــات اللــواتي يبحــن عــن عمــل لا يجدونــه، مقابــل 

16% للمتوســط العالمــي.

أدّى فشــل الــدول وإحبــاط التنميــة إلى ارتفــاع عدد النزاعــات والصراعات 
ــام 2002 إلى 11 في 2014.  ــن 5 في الع ــة، م ــة العربي ــلحّة في المنطق المس
ــر أنّ 4 مــن كل 5 عــرب ســوف يعيشــون في دول تعــاني  ويتوقــع التقري
مــن صراع ونــزاع في العــام 2020. وكــما يدلــل الشــكل المرفــق فــإنّ نســبة 
العــرب إلى ســكّان العــالم لا تزيــد عــى 5% في حــين أنّ »حصتهــم« مــن 

شكل 1: تكلفة النزاع في المنطقة العربية
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مفاهيم وتعاريف اقتصادية:
Citizen’s Income راتب المواطن

عــادت الحيــاة مجــدداً، وبقــوّة، إلى فكــرة قديمة تقــول بأنّ عــى الحكومة 
توفــير دخــل غــير مــشروط، وبشــكل دوري، لــكل مواطــن بالــغ في الدولة، 
وأن يتــم تمويــل هــذه التحويــلات مــن أربــاح مؤسســات القطــاع العــام 
ــل  ــن«، أو الدخ ــب المواط ــرة »رات ــود فك ــب. تع ــة الرائ ــن حصيل أو م
الأســاسي  الموحــد  )Universal Basic Income,UBI( إلى بضعــة قــرون 
ــون  ــين، يرم ــين والاشــتراكيين الطوباوي ــن المثالي ــا، م ــت. وكان أنصاره خل
إلى إعــادة توزيــع الريــع الزراعــي الــذي يحصلــه مــلاك الأراضي بهــدف 
القضــاء عــى الفقــر المدقــع وعــى الــشرور التــي يجلبهــا الفقــر معــه، 

مثــل الجرائــم والإدمــان والتوتــر الاجتماعــي والســياسي.

عــى أنّ الدعــوات المعــاصرة لـــ »راتــب المواطــن« ترتكــز عــى مــررات 
ــاس  ــى أس ــوم الآن ع ــابقة. إذ تق ــوات الس ــن الدع ــة ع ــات مختلف وغاي
ــار التــي خلفهــا التطــور التكنولوجــي المعــاصر عــى ســوق العمــل،  الآث
ــوم العمــل، وعــى دور العمــل في  ــذي طــرأ عــى مفه وعــى التطــور ال
ــاصرة إلى  ــوات المع ــتند الدع ــشر. تس ــاة الب ــادي وفي حي ــام الاقتص النظ
ــرة في  ــت، ولأول م ــة بات ــا الحديث ــار أنّ التكنولوجي ــول باختص ــرة تق فك
التاريــخ، تدمــر فــرص عمــل أكــر مــما تخلــق. وأنّ مســار التدمــير هــذا 
Artificial In- )ســيتعمق أكــر فأكــر مــع صعــود »الــذكاء الاصطناعــي« 

 .)Cognitive Function( والمكائــن والأدوات ذاتيــة الإدراك )telligence
لقــد فصلــت التكنولوجيــا المعــاصرة بــين النمــو الاقتصــادي وبــين خلــق 
ــه لــن يوجــد  فــرص عمــل. ببســاطة، يقــول أنصــار »راتــب المواطــن« أنّ
ــين  ــا القرن ــع. تكنولوجي ــة للجمي ــل كافي ــرص عم ــتقبل ف ــاك في المس هن
الماضيــين قضــت عــى العمــل العضــلي والعمــل الروتينــي اليــدوي، أمــا 
ــن  ــد م ــواب مزي ــى أب ــي ع ــددت، وه ــا ه ــاصرة فإنهّ ــا المع التكنولوجي

ــد، لفــرص العمــل الفكــري والعقــلي.  التهدي

تؤكــد الدراســات والتوقعــات المســتفيضة هــذا التوجــه الجديــد في 
ذاتيــة  الســيارات  إنّ مجــرد تطويــر  المتقدمــة.  الــدول  اقتصاديــات 
القيــادة ســوف يــؤدي إلى تقويــض فــرص عمــل 3.5 مليــون ســائق 
ــة أوكســفورد  ــن جامع ــول دراســة م ــات المتحــدة. وتق شــاحنة في الولاي
ــى  ــي ع ــن أن تق ــتقبلية يمك ــا المس ــزي« أنّ التكنولوجي ــة »ماكن وشرك
ــة صغــيرة  ــكا.1  وفي دول ــاً في أمري ــرص العمــل القائمــة حالي ــن ف 47% م
مثــل الدنمــارك، يتوقــع أن تــؤدي التكنولوجيــا إلى القضــاء عــى 800 
ألــف فرصــة عمــل في العقــد القــادم، أي مــا يعــادل ثلــث إجــمالي فــرص 
ــرس  ــض إلى الكونغ ــت الأبي ــن البي ــر م ــول تقري ــلاد. ويق ــل في الب العم
ــن تقــل أجورهــم عــن  ــاك احتــمال بمقــدار 83% أنّ العــمال الذي أنّ هن
ــة في  ــح الآل ــم لصال ــدون أعماله 20 دولار بالســاعة في 2010 ســوف يفق
المســتقبل، وأنّ الاحتــمال يبلــغ 31% لمــن يحصلــون عــى أجــر يبلــغ 40 
دولار بالســاعة.2 »راتــب المواطــن« هــو الــرد المناســب عــى عــالم تلتهــم 

ــا الحديثــة فيــه أماكــن العمــل واحــداً بعــد الآخــر. التكنولوجي

يحاجــج أنصــار »راتــب المواطــن« أنّ التطــور التكنولوجــي المعــاصر فصــل 
بــين النمــو والعمــل، وأن لهــذا الفصــل تبعــات اجتماعيــة واقتصاديــة 
وفلســفية أيضــاً. إذ طالمــا أنّ الاقتصــاد لم يعــد قــادرا عــى، ولا بحاجــة إلى، 
خلــق وظائــف عمــل للجميــع، فــإنّ تعريــف العمــل بأنـّـه »ضروري للحيــاة« 
و»يعطــي معنــى للحيــاة« ...إلــخ لم يعــد صحيحــاً. لقــد بــات مــن الــروري 

1   McKinsey Global Institute: Disruptive Technologies: http://www.mckinsey.
com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/McKinsey%20Digital/
Our%20Insights/Disruptive%20technologies/MGI_Disruptive_technolo-
gies_Full_report_May2013.ashx

2 THE ANNUAL REPORT of the COUNCIL OF ECONOMIC ADVISERS. 
Transmitted to the Congress February 2016: https://www.whitehouse.gov/
sites/default/files/docs/ERP_2016_Book_Complete%20JA.pdf

النزاعــات والنازحــين والضحايــا تزيــد بأضعــاف كثــيرة عــى نســبتهم مــن 
إجــمالي البــشر. كــما أنّ الإنفــاق العســكري في المنطقــة مقابــل كل عــربي 

خــلال الفــترة 1988-2014 يزيــد بمقــدار 65% عــن المتوســط العالمــي.

كيفية الانفكاك من هذا البؤس

ــة  ــبة العالي ــذه النس ــباب به ــود الش ــة أنّ وج ــر في البداي ــد التقري يؤكّ
يشــكّل فرصــة تاريخيــة للنمــو إذا مــا أحســن اســتغلالها. مــن جهــة ثانيــة 
فــإنّ التضحيــة بجيــل الشــباب، كــما يحــدث الآن، ســتكون لــه عواقــب 
اقتصاديــة واجتماعيــة وخيمــة لســنوات طويلة قادمــة. يدعــو التقرير إلى 
تبنــي اســتراتيجية جديــدة ونمــوذج تنميــة محــوره بنــاء طاقــات الشــباب 
ــب  ــة. ويتطل ــة ثاني ــح الفــرص المتاحــة أمامهــم مــن جه مــن جهــة وفت
الأمــر الأول سياســات إصــلاح للخدمــات الأساســية في المجتمــع تنعكــس 
في إصــلاح التعليــم )كــماً ونوعــاً( والصحــة لضــمان القــددرة والإمكانيــة 
ــا  ــم. أمّ ــات حياته ــي بمتطلب ــل تف ــرص عم ــى ف ــراد ع ــل الأف لأن يحص
الجانــب الثــاني فيتطلــب معالجــة للتحديــات التــي تواجــه الشــباب وهــم 
ــير  ــية والتعب ــاة السياس ــى في الحي ــكل ذو معن ــاهمة بش ــعون للمس يس

عــن آرائهــم وممارســة حقوقهــم في المســاءلة.

ويســتنتج التقريــر أن الاضطرابــات التــي اجتاحــت المنطقــة منــذ 2011 
ــة  ــة: أزم ــة العربي ــة في المنطق ــات مترابط ــلاث أزم ــاك ث ــرت أنّ هن أظه
الدولــة وأزمــة النمــوذج الاقتصــادي وأزمــة السياســة. وعــى الرغــم مــن 
أنّ التركيــز العــام هــو عــى الأزمــة الأخــيرة إلّا أنّ التطــور خــلال العقــد 
القــادم ســوف يعتمــد عــى مــا يطــرأ عــى الأزمــات الثــلاث معــا. وأنّ 
الحلــول لهــذه الأزمــات باتــت معروفــة الآن وعــى هــذا فــإنّ التحــدي 
ســيكون في الــدور الــذي ســيلعبه الشــباب لتحقيــق التغيــير. أخــيراً، يؤكّــد 
التقريــر أنّ تحقيــق الســلام والأمــن، عــى المســتوى الوطنــي والإقليمــي، 
هــو شرط ضروري وســابق مــن أجــل مســتقبل ملائــم ومحفــز للشــباب.
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تطويــر مفاهيــم جديــدة: العمــل جيــد لمــن يرغــب القيــام بــه، وهــو ليــس 
شرط البقــاء، أي شرط القيــام بالاســتهلاك، ولا يجــب أن يكــون محــدداً 
للمكانــة الاجتماعيــة. التكنولوجيــا المعــاصرة نقلــت العمــل مــن خانــة 
ــو  ــين النم ــذي حــدث ب ــار«. إنّ الانفصــال ال ــة »الاختي ــرورة« إلى خان »ال
الاقتصــادي والعمــل البــشري يتطلــب بالــرورة خلــق قــوة شرائيــة منفصلــة 
ــب الموظــف«،  ــره »رات ــا يوف ــاً م ــل. وهــذا تمام ــن العم أيضــاً ومســتقلة ع
الدخــل الــذي ليــس هنــاك شروط للحصــول عليــه ولا شروط عــى إنفاقــه.

استفتاء وتجارب عملية
تحظــى فكــرة »راتــب المواطــن« الآن باهتــمام كبــير في الوســط الأكاديمــي 
والســياسي، ولقــد تمكّــن أنصــار الفكــرة في ســويرا مــن جمــع 125 ألــف 
توقيــع لإجــراء اســتفتاء عــن اقــتراح ينــص عــى اقحــام »راتــب المواطــن« 
في الدســتور الفيــدرالي. ونــص الاقــتراح عــى أن يحصــل كل مواطــن 
ــدار 2,500  ــشروط بمق ــير م ــوع وغ ــهري مقط ــغ ش ــى مبل ــويري ع س
فرنــك ســويري لــكل بالــغ و675 فرنــك لــكل طفــل. وجــرى التصويــت 
ــن  ــنّ 77% م ــر 2013، ولك ــعبي في أكتوب ــتفتاء ش ــتراح في اس ــى الاق ع
ــاصروا الفكــرة أنّ الاقــتراح  ــوا ضــد الاقــتراح. ويعتقــد من ــين صوت المواطن
فشــل بســبب ارتفــاع المبلــغ الأولي الــذي تــم اقتراحــه، وأنّ راتــب شــهري 
في حــدود ألــف دولار ســيحظى بقبــول أكــر، كــما أنـّـه ســيكون في نطــاق 
ــل دون أن  ــويرا لم يح ــتراح في س ــل الاق ــن فش ــاً. ولك ــن اقتصادي الممك
يتضمــن الرنامــج الانتخــابي للمرشــح الاشــتراكي للرئاســة الفرنســية، 
بينويــت هامــون، فكــرة منــح 750 يــورو لــكل مواطــن فرنــي، عــى أن 

يبــدأ تطبيــق هــذا بالتدريــج بــدءاً مــن العــام 2022.

يتمحــور النقــاش الدائــر حاليــاً بــين أنصــار ومناهــي »راتــب المواطــن« حــول 
أمريــن أساســيين. أولاً، مــا هــو تأثــير المبلــغ المقطــوع الــذي ســيحصل عليــه 
كل فــرد عــى حوافــز العمــل؟ هــل ســيؤدي الراتــب إلى عــزوف النــاس كليــاً 
ــة، لا تعــرض  ــا الأكــر راديكالي عــن العمــل؟ إنّ معظــم الاقتراحــات، بمــا فيه
»راتــب المواطــن« عــى أنـّـه بديــل للعمــل، بــل هــو مكمّــل للأجــر الــذي يــأتي 
مــن العمــل. ولكنّــه راتــب غــير مــشروط وهــو مــا يســمح للبــشر باســتخدام 
الوقــت بشــكل ذو معنــى لهــم، مــما ســيزيد ســعادتهم ويرفــع مــن العوائــد 
ــع  ــذي يدف ــد ال ــز الوحي ــس الحاف ــادي لي ــز الاقتص ــة. إذ أنّ الحاف الاجتماعي
ــة مــن  ــة في أماكــن مختلف ــشر إلى العمــل. وتجــري الآن دراســات تجريبي الب
ــذه  ــين ه ــن ب ــل. وم ــز العم ــى حاف ــل ع ــر الدخ ــر توفّ ــل أث ــالم لتحلي الع
ــغ شــهري  ــح مبل ــع 2017، حيــث ســيتم من ــدا انطلقــت مطل دراســة في فنلن
بقيمــة 560 يــورو إلى كل فــرد مــن بــين 2,000 عاطــل عــن العمــل، وســتقوم 
الدراســة بمتابعــة رد فعــل هــؤلاء تجــاه ســوق العمــل، وهــل ســيدفعهم هــذا 
إلى الاســتمرار بالبحــث عــن أعــمال والســعي لزيــادة دخلهــم أم الانســحاب 
مــن ســوق العمــل مقارنــة بعاطلــين آخريــن لــن يحصلــوا عــى مبلــغ مشــابه، 

لا شــكّ أنّ مســتوى »راتــب المواطــن« هــو أحــد المحــددات التــي يمكــن 
ــاً لأنصــار  ــا، تبع ــر هن ــز العمــل. ولكــنّ أســاس الأم ــر عــى حواف أن تؤثّ
ــن  ــشر م ــرر الب ــوف يح ــل س ــن الدخ ــد أدنى م ــير ح ــتراح، أنّ توف الاق
»عبوديــة العمــل« ويجعلهــم يختــارون القيــام بالأعــمال التــي يرغبــون 
بهــا فقــط، كــما ســوف يشــجع الإبــداع والمبــادرات والنشــاطات التــي قــد 

ــاً للقائمــين بهــا. ــاً ولكــن مجديــة معنوي لا تكــون مجديــة مادي

ثانيــاً، إنّ التكاليــف الماديــة لاقــتراح »راتــب المواطــن« يمكــن أن تكــون 
باهظــة وغــير قابلــة للتحمــل. مــن الواضــح أن التكاليــف الكليــة تعتمــد عــى 
مســتوى الراتــب الفــردي الــذي يتــم اقتراحــه. وهنــاك الآن تقديــرات مختلفــة 
للتكاليــف بعضهــا باهــظ فعــلاً )امتصــاص كامــل إيــراد الرائــب الفيدراليــة 
في الولايــات المتحــدة( وبعضهــا يقــع في نطــاق الممكــن )كــما في حالــة فنلنــدا 
مثــلا(.  وبالعلاقــة مــع التكاليــف يــدور النقــاش أيضــاً حــول مــا إذا كان تمويــل 
ــراد  ــن إي ــل م ــل )تموي ــع الدخ ــر توزي ــم ع ــب أن يت ــن« يج ــب المواط »رات
ــل )أي  ــع الدخ ــادة توزي ــر إع ــي( أو ع ــام الريب ــة أو النظ ــاريع العامّ المش
تمويــل مــن فــرض ضرائــب معينــة عــى ذوي الدخــل المرتفــع(. ومــن الأمثلــة 

عــى ضرائــب إعــادة توزيــع الدخــل الريبيــة التــي تعُــرف باســم »ضريبــة 
توبــن« )ضريبــة ضئيلــة عــى تحويــل العمــلات والمضاربــة بالعمــلات(. 
ــب  ــف يج ــوع التكالي ــن« أنّ موض ــب المواط ــة »رات ــار مدرس ــج أنص ويحاج
التعامــل معــه مــن منظــور كلي. إذ أنّ »راتــب المواطــن« ضروري لخلــق 
طاقــة شرائيــة، طلــب فعــلي، ولامتصــاص الإنتــاج. إذ بغيــاب القــوّة الشرائيــة 
لــن يكــون هنــاك إنتــاج. مــن ناحيــة ثانيــة، فــإنّ التكنولوجيــا المعــاصرة التــي 
فصلــت بــين الإنتــاج والتشــغيل ترافقــت أيضــاً مــع زيــادات كبــيرة في أربــاح 
رأس المــال، وهــو مــا يــرر تحمّــل رأس المــال لجــزء كبــير مــن تكاليــف »راتــب 
المواطــن«. أخــيراً، يؤكّــد أنصــار الفكــرة عــى أنّ »راتــب المواطــن« ســيؤدّي إلى 
وفــورات اقتصاديــة كبــيرة، مثــل تقليــص تركّــز الســكان في المــدن، وانخفــاض 
أســعار الأراضي والإيجــارات وتقليــص حركــة المواصــلات وغيرهــا الكثــير 

ــار عنــد حســاب تكاليــف الربــح والخســارة. يتوجــب أخــذه بالاعتب

راتب المواطن في الدول النامية
ــل  ــدول المتطــورة ب ــب المواطــن عــى ال ــي رات ــوات لتبن ــصر الدع لا تقت
تمتــد أيضــا الى الــدول الفقــيرة الناميــة. عــى أن المــرر الأهــم هنــا هــو 
ــاد  ــة الفس ــر ومحارب ــص الفق ــن في تقلي ــب المواط ــابي لرات ــدور الايج ال
والاســتغناء عــن الهيــاكل البيروقراطيــة وبرامــج الدعــم المتشــعبة. وترتكــز 
الدعــوة إلى منــح مبلــغ مقطــوع وغــير مــشروط لــكل مواطــن نظــراً لأنّ 
برامــج دعــم الدخــل القائمــة حاليــا لاتصــل فعليــا إلى كل الفقراء. ولا شــك 
ــاع  ــة واتس ــات الكافي ــاب الاحصائي ــك غي ــباب وراء ذل ــين الأس ــن ب أن م
القطــاع غــير المنظــم وانتشــار الســكان في الأريــاف، فضــلا عــن تعقيــدات 
وتعــدد وتراكــب برامــج الدعــم القائمــة. وكل هــذه يمكــن التقليــل مــن 
أثرهــا عــر تبنــي الراتــب المقطــوع والموحــد. يوجــد في الهنــد حاليــا أكــر 
مــن 950 برنامــج تديرهــا الحكومــة المركزيــة لدعــم دخــل الفقــراء، هــذا 
ــة  ــد طرحــت الحكوم ــات. ولق ــات الولاي ــج مــن حكوم ــب الرام الى جان
مؤخــراً فكــرة الاســتعاضة عــن كافــة هــذه الرامــج برنامــج موحــد يقــي 
بدفــع 9 دولارات شــهرياً لــكل مواطــن في الهنــد. وقــدر خــراء الحكومــة 
أن تكلفــة هــذا الرنامــج الموحــد ســتبلغ 6-7% مــن الناتــج المحــلي للبــلاد 
مقارنــة مــع 5% هــي تكاليــف الـــ 950 برنامــج المطبقــة حاليــا. ولكــن في 
حــين أن خمــس ســكان الهنــد مازالــوا يعيشــون تحــت خــط الفقــر بظــل 
الرامــج الحاليــة فــان نســبة الفقــراء ســوف تنخفــض الى أقــل مــن %0.5 

عنــد تطبيــق معــاش المواطــن الموحــد. 3

ــن« في  ــب المواط ــرة »رات ــارزة لفك ــة الب ــات التجريبي ــين التطبيق ــن ب م
ــة  ــدة ســنتين في منطق ــام 2008 ولم ــة جــرت في الع ــث تجرب ــالم الثال الع
نائيــة في ناميبيــا في جنــوب افريقيــا. وتضمنــت التجربــة منــح كل مواطــن 
في تلــك المنطقــة )930 شــخص( راتبــاً شــهرياً مقطوعــاً بقيمــة مــا تعــادل 
ــت  ــج كان ــة أنّ النتائ ــم التجرب ــر تقيي ــر تقاري ــكي. وتذك 12.4 دولار أمري
ــوظ  ــن ملح ــط تحسّ ــرأ فق ــات. إذ لم يط ــة التوقع ــوق كاف ــة وف إيجابي
عــى الــشروط الحياتيــة للســكان )والأطفــال بشــكل خــاص( ولكــن أيضــاً 

حــدث تطــوّر إيجــابي عــى حافــز البحــث عــن عمــل مأجــور. 4

ــه  ــام ب ــح ق ــن مس ــتفاد م ــطين؟ يسُ ــن« في فلس ــب المواط ــن »رات ــاذا ع م
ــلات  ــن العائ ــن 56% م ــر م ــطيني أنّ أك ــاء الفلس ــزي للإحص ــاز المرك الجه
التــي حصلــت عــى مســاعدات اجتماعيــة في الأراضي الفلســطينية في العــام 
2006 كانــت عائــلات لا تســتحق الدعــم، في الوقــت ذاتــه أنّ أكــر مــن %28 
مــن العائــلات التــي تســتحق الدعــم لم تحصــل عليــه.5  هــذا التــرب الكبير 
نســبياً، فضــلاً عــن تعــدد برامــج دعــم الفقــراء وتعــدد الجهــات التــي تتــولى 
إدارة برامــج التحويــلات الاجتماعيــة، تشــكّل مــرراً كافيــاً لدراســة امكانيــة 
التطبيــق العمــلي لفكــرة »راتــب المواطــن« في فلســطين ولتقييــم فــرص هــذا 

المنهــج في توفــير حلــول للمشــاكل المترافقــة مــع الأنظمــة الحاليــة. 

شارك د. صبحي سمور في كتابة هذا الصندوق

3 The Economist, Feb 2, 2017
4 http://www.globalincome.org/English/BI-worldwide.html

انظــر يــاسر شــلبي وحســن لــدادوة: اســتهداف الفقــراء في فلســطين: المعايــير الحاليــة واقتراحــات    -5
تحســينها. مــاس 2009.
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المراقب الاقتصادي، عدد 47/ 2017

المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في فلسطين 2010 - 2016

201020112012201320142015المؤشر
20152 2016

الربع الثالثالربع الثانيالربع الأولالربع الرابعالربع الثالث

السكان )ألف نسمة(

4,048.44,168.94,293.34,420.54,550.44,682.54,699.24,732.74,766.24,799.84,833.5فلسطين

2,513.32,580.22,649.02,719.12,790.32,862.52,871.62,889.82,908.02,926.32,944.5الضفة الغربية

1,535.11,588.71,644.31,701.41,760.11,820.01,827.61,842.91,858.21,873.51,888.9قطاع غزة

سوق العمل

745.0837.0858.0885.0917.0963.0947.0983.0974.0975.0970.9عدد العاملين )ألف شخص(

41.143.043.443.645.845.845.846.245.845.746.1نسبة المشاركة )%(

23.720.923.023.426.925.927.425.826.626.928.4معدّل البطالة )%(

17.217.319.018.617.717.318.718.718.018.319.6     الضفة الغربية

37.828.731.032.643.941.042.738.441.241.743.2     قطاع غزة

الحسابات القومية )مليون دولار(

8,913.110,465.411,279.412,476.012,715.612,673.03,216.43,336.53,275.33,355.23,439.4الناتج محلي إجمالي 

8,354.79,602.410,158.511,062.611,840.411,765.63,136.62,926.22,984.83,082.53,170.7       الإنفاق الخاص

2,500.82,892.33,126.93,381.73,478.23,429.5874.2934.1780.8905.7879.3       الإنفاق الحكومي

1,921.51,863.82,378.52,707.32,415.02,677.4629.1795.2684.0715.6677.8       التكوين الرأسمالي الإجمالي

1,367.31,799.41,871.12,071.82,172.32,338.1566.2607.0541.9631.6600.1       الصادرات
5,264.35,723.26,299.96,804.07,208.97,537.61,989.71,926.01,716.21,980.21,888.5       الواردات

الناتج المحلي للفرد )دولار(

2,338.72,664.92,787.22,992.22,960.12,863.9724.4746.0727.4739.8753.0بالأسعار الجارية
1,606.41,752.51,807.51,793.31,737.41,744.5432.9441.0441.0447.8442.9 بالأسعار الثابتة )أسعار 2004(

ميزان المدفوعات )مليون دولار(

)1,288.5()1,348.6()1,174.3()1,319.0()1,423.5()5,199.5()5,036.7()4,732.2(4,428.7()3,923.8()3,897.0(الميزان التجاري
599.1749.5857.41,160.31,482.41,712.3440.6430.2364.4404.3401.3ميزان الدخل

1,991.01,104.81,750.51,188.51,405.31,421.5324.8348.9532.4553.3572.8ميزان التحويلات الجارية
)314.4()391()277.5()539.9()658.1()2,065.7()2,149.0()2,383.4()1,820.8()2,069.5()1,306.9( ميزان الحساب الجاري

أسعار الصرف والتضخم
3.743.573.853.613.583.883.843.883.913.823.81سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

5.285.125.435.005.055.485.435.475.515.385.37سعر صرف الدينار مقابل الشيكل
0.32)0.03()0.90(3.752.882.781.721.731.430.040.65معدّل التضخم )%(1

المالية العامة )عى الأساس النقدي، مليون دولار(

1,900.02,175.92,240.12,319.92,791.22,891.4923.1550.4884.5993.5733.0صافي الإيرادات المحلية )بما فيها المقاصة(

2,983.02,960.73,047.13,250.73,445.93,424.9911.4859.2862.41,151.6879.4النفقات الجارية 

275.1296.2211.0168.4160.9176.432.651.137.154.145.0النفقات التطويرية 

)191.4()212.3()15.0()359.9()20.8()709.9()815.6()1,099.2()1,018.0()1,081.0()1,083.0(فائض/عجز الموازنة الجاري )قبل المنح(

1,277.0977.5932.11,358.01,230.4796.8142.4174.9179.8203.3168.5إجمالي المنح والمساعدات

)22.9()9.0(164.8)185.0(258.7414.886.9121.6)85.9()103.5()81.0(فائض/ عجز الموازنة الكلي )بعد المنح(

1,882.82,212.82,482.52,376.22,216.82,537.22,236.02,537.22,527.02,530.22,553.8الدين العام الحكومي

القطاع المصرفي )مليون دولار(

8,590.09,110.09,799.011,191.011,822.012,602.312,462.112,602.313,143.613,599.614,068.3موجودات/ مطلوبات المصارف

1,096.01,182.01,258.01,360.01,464.01,461.71,427.01,461.71,483.21,495.21,624.4حقوق الملكية

6,802.06,973.07,484.08,304.08,935.09,654.69,506.59,654.610,054.710,202.610,432.6ودائع الجمهور

2,825.03,483.04,122.04,480.04,895.05,824.75,420.45,824.76,137.36,405.16,666.4التسهيلات الائتمانية

تغطي البيانات الأراضي الفلسطينية باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عام 1967 )باستثناء بيانات البطالة والسكان(.
1. معدّل التضخم محسوب عى أساس مقارنة متوسط الأرقام القياسية لأسعار المستهلك في كل سنة )كل ربع( مع متوسطها في السنة )الربع( السابقة.

2. أرقام 2016 هي بيانات أولية عرضة للتنقيح والتعديل.
الأرقام بين الأقواس هي أرقام سالبة

البيانات الموجودة في الجدول حسب آخر تحديث متوافر للبيانات
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This issue of the Economic Monitor (No. 47) is the first that is 
published jointly by the four partner institutions following the   
official joining of the Palestine Capital Market Authority (PCMA). 
On this occasion, we wish to express our delight at this develop-
ment, which we trust will contribute to enhancing the analytical 
content of the Monitor. Indeed, this is an objective that we identi-
fied following the most recent assessment that resulted in the 
changes that the reader can discern as of issue no. 45.

We reconsidered the need to write a foreword, given that the table 
of contents, which appears on the same page, serves an identical 
purpose, except for what may be added to draw readers’ attention 
to developments relating to the publication in general and to new 
ideas that pertain to the specific issue, or to encourage readers to 
provide feedback on specific proposed ideas. Such feedback would 
help us in improving the Monitor and making it more responsive 
to the needs and expectations of the readers.

Yet, the foreword is the right section of the Monitor to extend our 
gratitude to all our supporters who provide grants that make this 
publication possible. In particular, we wish to express our grateful-
ness to the Arab Fund for Economic and Social Development 
(AFESD) for their generous contribution which covers most of the 
Monitor’s costs for 2017 and 2018. We wish also to thank The 
National Bank (TNB) for providing supplementary funding for 
this issue.
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GDP 1

Gross Domestic Product (GDP) is a monetary measure of the mar-
ket value of all types of goods and services produced in an economy 
during a specific period of time. Despite the frequently articulated 
shortcomings of GDP as an indicator, economists still agree that it 
is as yet the best available indicator for the performance of econo-
mies and welfare of citizens on national and international levels. 

The Palestinian GDP (at 2004 constant prices) dropped by 0.4% 
over Q3 2016 compared with the previous quarter reaching US$ 
2,023.1 million. This drop was the result of a decline by 1.1% in 
the West Bank compared with a 2.0% increase in Gaza Strip. This 
is contrary to the second quarter, as the West Bank achieved a 
growth by 3.8% compared with the preceding quarter, against a 
decline in Gaza Strip by 2.4% during the same period.2 This de-
cline during Q3 resulted in a decline in the per capita GDP in 
Gaza Strip by about one percentage point compared with the pre-
vious quarter, accompanied with an increase in the population. 
Palestinian GDP grew by 5.2% in Q3 2016 compared with Q3 
2015, which accompanied with an increase in the per capita GDP 
by two percentage points (Table 1-1).

Table 1-1: Per capita GDP* by Region (constant 
prices, base year 2004)

Q3 2015 Q2 2016 Q3 2016

Palestine 432.9 447.8 442.9
-West Bank* 565.0 582.8 572.6
-Gaza Strip 244.1 256.0 259.0

(*) Data excludes that part of Jerusalem which was annexed by Israel following 
its occupation of the West Bank in 1967.

The Gap in GDP between the West Bank and the Gaza Strip

Despite the wide gap between the West Bank’s and Gaza Strip’s con-
tributions to GDP in Q2 2016 compared with the previous quarter, 
this gap decreased in Q3, as the West Bank’s share of GDP decreased 
by half a percentage point. Meanwhile the gap in the per capita GDP 
reached US$ 313.6 (a decline by 4% compared with the previous 
quarter). Nevertheless the per capita GDP in Gaza Strip is still about 
45% of the West Bank’s per capita GDP (figures 1-3 and 1-4). 

GDP Structure

There was little change in the GDP structure over the consecutive 
quarters (Q2 and Q3 2016) or between the corresponding quar-
ters. The sectoral change did not exceed 0.4% up or down over the 
consecutive and correspondent quarters. This means that the ser-
vices and administrative sector retained their dominance over the 
primary productive sectors ( Figure 1-5).

GDP Expenditure 

The absolute increase in the GDP between Q3 2015 and Q3 2016 
amounted to about US$ 100.7 million (a growth by 5.2% as men-
tioned above), which was achieved despite the decline in aggregate 
consumption expenditure (private and public) by US$ 23 million. 
The GDP growth is ascribed to two things: the decline in consump-
tion was covered by the increase in investments by about US$ 29 
million; and a significant decline in the deficit of net exports by US$ 
92 million, resulting from an increase in exports by US$ 54 million 
against a decline in imports by US$ 38 million (Figure 1-6).
1  Source: PCBS, 2017, Periodic Statistics on National Accounts, 2006-2016. 

Ramallah- Palestine.
2  Growth rates in this issue of the Monitor diverge from those cited in the previous 

issue. This is due to PCBS’s updated figures. 

Figure 1-1:  Palestinian GDP* by Region (constant prices, 
base year 2004) (US$ million)

(*) Data do not include that part of Jerusalem which was annexed by Israel 
following its occupation of the West Bank in 1967.

Figure 1-2: GDP in the West Bank* and Gaza Strip 
(constant prices, base year 2004)

(*) Data excludes that part of Jerusalem which was annexed by Israel following 
its occupation of the West Bank in 1967.

Figure 1-3: Per Capita GDP in Palestine* by Region (constant 
prices, base year 2004) (US$)

(*)  Data do not include that part of Jerusalem which was annexed by Israel 
following its occupation of the West Bank in 1967.
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Figure 1-4: Average Per Capita Income in the Gaza Strip 
Compared to the West Bank * (constant prices, 

base year 2004) (Percent %)

(*)  Data do not include that part of Jerusalem which was annexed by Israel 
following its occupation of the West Bank in 1967.

Figure 1-5: % Contribution of Economic Sectors to Palestinian 
GDP* (constant prices, base year 2004) (% percent)

This gap between the increased use/consumption and increased 
production in the economy is the most obvious indicator of deficit 
in the Palestinian economy. The total use for consumption, invest-
ment and exporting amounted to US$ 3,223 million during Q3 
2016, which exceeds total domestic production by about US$ 
1,201 million, equivalent to 59.4% of GDP ( Table 1-2).

Table 1-2: Expenditure on GDP in the Palestinian Territory * 
(constant prices, base year 2004) (US$ Million)

Q3 2015 Q3 2016

Private consumption 1,914.2 1,904.2

Investment (capital formation) 359.2 388.4

Government consumption 539.2 526.6

 Exports 350.6 404.8

Imports (-) 1,215.1 1,177.2
(*)  Data do not include that part of Jerusalem which was annexed by Israel fol-
lowing its occupation of the West Bank in 1967.
The total of the table does not equal GDP due to ‘net errors and omissions’ item.

Figure 1-6: Expenditure on GDP in the Palestinian Territory* 
(constant prices, base year 2004)  (% percent)

(*)  Data do not include that part of Jerusalem which was annexed by Israel 
following its occupation of the West Bank in 1967.
The total does not equal 100%, due to ‘ net errors and omissions’ item. 
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 The study we are discussing in this box is conducted in the context of 
project “Support to the Palestinian Ministry of National Economy for 
Trade Policy Formulation and WTO Accession” which is funded by the 
European Union. It is an analytical study, still unpublished, that discuss-
es the competitiveness of the Palestinian economy, market access, and 
infrastructure issues.1 The study’s findings and recommendations may 
not be new, yet seeing the reality of the Palestinian economy through the 
eyes of a fresh scholar in this field,  is beneficial and worthy of critical 
assessment. Following we present the main points that were raised in the 
Executive Summary of the draft study. The Editor.  

“Palestine has displayed an economic growth that is artificial, insuffi-
cient and volatile. It is artificial because economic growth starts at the 
lowest level and data is recorded in USD dollars which it is impacted by 
a favored exchange rate against the local currency (NIS). It is insufficient 
because high population growth has led per capita gross domestic prod-
uct to raise a mere 1% year after year. It is volatile because social and 
political instability greatly affects economic performance and growth 
therefore, jumps from a 5% in one year to 0.4% and subsequently to 2%. 
The Palestinian economy is highly dependent on Israel for monetary 
policy, sourcing for inputs and as an export market. It is also highly 
impacted by Israeli restrictions imposed by its occupation.

Israeli restrictions hamper access to economies of scale (to justify addi-
tional investment, business growth and additional entrants into the mar-
ket), access to resources (e.g., land, water, electricity, knowledge, cultural 
heritage and telecommunications, among others), and access to an in-
vestment horizon (for potential investors to measure and mitigate risk). 
Palestine may nevertheless investigate alternative solutions: [1] to build 
economies of scale by tapping into international opportunities, [2] to 
overcome the limitation of scarce resources by making productive use of 
innovation, and [3] to alleviate the impact of political instability by effi-
ciently marketing its strengths and convincing investors of domestic 
market opportunities.

Below are the main findings of this report.
•   Transportation of goods is cumbersome. There is no back-to-back 
transportation because trucks are downloaded and uploaded at various 
points. Furthermore, the transportation of perishables has tremendous 
losses due to packaging, manipulation and storage issues. Transporta-
tion via Israel is more efficient and less costly than via Jordan or Egypt.
•   Building stones constitutes the bulk of Palestinian exports and Israel 
is the main destination with over 90% of Palestinian products destined 
to that market. Energy products is 75% of total imports. Palestine im-
ports 75% of its electricity needs. Foreign inputs are required by 75% of 
exporting companies.
•   Palestinian products compete locally with cheap imports. There is no 
regulation on dumping and no protection to infant Palestinian domes-
tic industries.
•   The Palestinian population is highly educated and English is com-
monly spoken. The labour market however, is gender biased.50% of 
women in the labour force have over 13 years of schooling. Women 
make up 60% of university graduates. But only 20% of women in the 
labour force are employed.
•   The population is young and 38% of the total labour force has be-
tween ages 15 and 19. Companies are also young with 46% of total 
registered companies having less than 10 years in business. The labour 
market however, is gender biased.50% of women in the labour force 
have over 13 years of schooling. Women make up 60% of university 
graduates. But only 20% of women in the labour force are employed. 
The population is young and 38% of the total labour force has between 
ages 15 and 19. 
•   Companies are also young with 46% of total registered companies 
having less than 10 years in business. It is estimated that 60’000 compa-
nies are not formally registered and that 36% of total employment is 
informal.

1   E. Barreto: Palestine: Microeconomic Competitiveness Analysis and Mapping of 
Market Access and Infrastructure Issues and Concerns. (Memo, 2017).

Box 1: A New Study about Palestinian Economy: “Growth in Palestine is Artificial, 
Low and Unstable” 

•   Palestinian companies are small with 89% of total registered firms 
having between 1 and 4 employees. There are only 137 companies with 
more than 100 employees. Labour laws are not adapted to Palestine’s 
unstable environment and temporary employment is widely used.
•   Credit to the private sector represents only 24% of total and the 
public sector receives 76% of allocated credit. Small businesses need to 
provide 230% of their loan amount as collateral. Export credit doesn’t 
exist. Less than 5% of companies have lines of credit with local banks. 
•   The transfer of savings from individuals or households to the busi-
ness sector represents 1.7 billion USD. Per capita fixed capital forma-
tion in Palestine however, is rather low at 645 USD.
•   Most of registered companies are in wholesale, retail and repair with 
70% of total and more than 73’000 active companies (or 56% of total 
registered companies). Productivity of this subsector is low at 17’000 
USD per employee. Overall, productivity is on average low.
•   The cost of electricity, water and fuel represents 20% of total cost of 
manufacturing in Palestine. Global Competitive Benchmarks suggest 
6% for the textile and clothing industry, 11% for the food industry, 8% 
for chemicals and pharmaceuticals and 15% for production activities in 
metal and non-metallic minerals.
•   Manufacturing companies are on average running at 50% of idle 
capacity.
•   Patent, licensing, registration and validation procedures are not well 
regulated. Existing testing laboratories are not internationally qualified 
to control quality standards and inspection is not being undertaken. 
Partnerships with universities and research institutes are also not part 
of the business environment.
•   Agriculture contributes less than 4% of Palestine’s GDP and employs 
10% of the total labour force. Only 21% of total agricultural area is 
under cultivation and only 6.8% is irrigated. The loss from non-irriga-
tion is estimated at 10% of Palestine’s GDP and 110,000 jobs.
•   Two-thirds of the cultivated land is for olive production. Olive oil 
represents one-fourth of Palestine’s agricultural GDP and employs over 
100,000 families.
•   Agricultural production in Palestine is 64% fruits, 24% field crops 
and 12% vegetables. There are 32,000 livestock and mixed holdings in 
Palestine. Furthermore, there are approximately 3,000 fishermen in 
Gaza and income from that activity is less than 5 million USD.
•   Inadequate use of fertilizers due to restrictions based on the dual list 
adds an extra cost of around 28.6 million USD to Palestinian farmers. 
It equally reduces productivity by one-third of total output and increas-
es the content of soil inert materials, mainly salt by 61%.
•   There is no capital available to invest in agricultural production. 
Most farmers rely on expensive loans provided by Israeli traders who 
also leverage the loan to obtain better prices.
•   Agricultural products compete locally with imported produce from 
settlements. It is approximately 500 million USD in products entering 
Palestine and originating in Israel.
•   Lifting restrictions in Area C may contribute an extra 14 billion USD 
to Palestine’s GDP.

In conclusion, the Israeli occupation is certainly an impediment to 
achieving Palestine’s full economic potential. Once occupation is re-
solved and control of its territory restored to Palestine, domestic issues 
will still obstruct a sustainable economic development. An imminent 
Palestinian state will be hindered by present economic practices of Pal-
estinian businesses, individuals and politicians. They utilize today the 
resources that are at the foundations of future economic development 
and have little concern to creating policies as well as investing in pro-
grams that protect resources and guarantee growth potential for genera-
tions to come
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2- Labor Market

Manpower in Palestine, which comprises all persons aged 15 years 
and older, amounted to 2,942 thousand persons by the end of Q3 
2016. The labor force, which includes only all persons qualified to 
work and seeking actively to find work, amounted to 1,356 thou-
sand. The difference between the labor force and the actual num-
ber of workers provides a measure of the rate of unemployment. 

The Participation Rate 

The numbers show that the percent of labor force to manpower in 
Palestine (which is known as the participation rate) was around 46% in 
recent years. This ratio is close to the participation rate in the labor 
force (as a percentage of population aged 15-64 years). It is also close 
to prevailing ratios in other countries in the region (44% in Jordan, for 
example, in 2014, according to World Bank data), but it is significant-
ly different from those in developed countries, where the participation 
rate is close to 70% or higher, as in Germany and Norway, for example. 

There is a wide gap between the male and female participation 
rates in Palestine, as the percent rises to 72% for males, and drops 
to only 19% for females. There is no remarkable disparity between 
the West Bank and Gaza Strip in this regard. Obviously, the de-
cline in the female participation rate in Palestine is the factor driv-
ing the decline in the total participation rate.

Labor Distribution

The number of workers in Palestine decreased slightly by 0.4% 
between Q2 2016 and Q3 2016 reaching 970.9 thousand workers. 
The distribution of workers in Q3 2016 was 59% in the West Bank, 
around 30% in Gaza Strip, and 11% (or about 112 thousand work-
ers) in Israel and the settlements. More than one fifth of workers 
in Palestine work in the public sector, and this percent rises to 
about 36% in the Gaza Strip (Figure 2-2).

During Q3 2016, the share of those working in the Palestinian 
services sector was 34.7%, rising to 52.9% in the Gaza Strip. Trade 
employed 21.3% of workers in Palestine, while the construction 
sector employed 21% in the West Bank, and less than 7% in the 
Gaza Strip.  The trade, restaurants and hotels sector, in both the 
West Bank and Gaza Strip, employed around 21% (Figure 2-3).

Unemployment

The unemployment rate (the number of unemployed people di-
vided by the number of people in the labor force) rose to 28.4% in 
Q3 2016, one percentage point higher than the corresponding 
quarter 2015 and one and a half percentage points higher than the 
previous quarter. This rise between the corresponding quarters 
was a result of the rise in the unemployment rate in the West Bank 
(by one percentage point), while in the Gaza Strip it rose half a 
percentage point. The rise between the consecutive quarters was a 
result of the rise in the rate by 1.3 percentage point in the West 
Bank, and by 1.5 percentage point in the Gaza Strip (Table 2-1).

Table 2-1: Unemployment Rate among Individuals 
Participating in Palestine’s Labor Force by Region 

and Gender (Q3 2016) (Percentage %)
 

Males Females Total

West Bank 16.8 31.7 19.6

Gaza Strip 35.4 68.6 43.2

Palestine 23.5 47.3 28.4
   

Figure 2-1: Individuals (aged 15 years and older) and 
Workers in Palestine  (Thousand)

Figure 2-2: % Distribution of Palestinian Workers 
by Region and by Sector, Q3 2016 (%)

Figure 2-3: % Distribution of Palestinian Workers 
by Economic Activity, Q3 2016 (%)
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Two of the most noticeable characteristics of unemployment in 
the Palestinian territory are that:

1)  It is high among the youth: the unemployment rate in the age 
group between 15-24 years reached 44% (69% for females against 
38% for males). This indicates that a large proportion of the un-
employed are new entrants to the labor market (Figure 2-4).

2)  The unemployment rate decreases with the completion of higher 
educational levels for males, contrary to females ( Figure 2-5): The un-
employment rate in Q3 2016 amounted to 26% for males who had not 
completed secondary education, while it was 21% for males with 13 or 
more years of schooling. On the other hand, the unemployment rate for 
females with 13 or more years of schooling was 55% while it was only 
30%  for females who had not completed secondary education..

Production, Growth and the Change in Unemployment

Figure 2-6 shows two curves; one for the rate of growth in produc-
tion (at constant prices) and the other depicts the unemployment 
rate for each quarter between Q3 2012 and Q3 2016. The first no-
ticeable aspect of the figure is the sharp fluctuation in the curve of 
the GDP growth rate. Part of this fluctuation can be explained by 
the seasonal/cyclical nature of GDP, as economic activity is some-
what reduced in the winter and autumn compared to other seasons. 
Nevertheless, the impact of political factors and restrictions im-
posed by the occupation on economic activity explain the sharp and 
periodic fluctuation of economic growth. Secondly, the figure 
shows that there is a relation in the behavior of the two curves, i.e. 
whenever there is an increase in the growth rate of production, 
there will be a decline in the unemployment rate, and vice versa.

Using a simple exercise to link the two variables during the study 
period, we find that every increase in the growth rate by 1% was ac-
companied by a decrease in the unemployment rate by 0.22% during 
the study period. This simplified and approximate linkage provides a 
simple estimate of the acceleration needed in the growth rate and the 
time needed to achieve a significant reduction in the high unemploy-
ment rates, in Palestine in general, and in Gaza Strip in particular.

Work Hours and Days 

Figure 2-7 and Table 2-2 show the average work hours and days for 
Palestinian workers. There is a convergence in the average number 
of the monthly work days in the West Bank and Gaza Strip, but the 
average number of weekly work hours in the West Bank is higher 
than in the Gaza Strip by more than 15%. This is more owing to lack 
of employment opportunities in the Strip than to the productivity or 
choice of hours of work (comfort preferences), to be observed in 
developed countries, where such factors explain shorter work hours. 

 Table 2-2: The Average Weekly Work Hours and 
the Monthly Work Days by Region (Q3 2016)

Place of Work Average Weekly 

Work Hours 

Average Monthly 

Work days 

West Bank 44.5 22.9

Gaza Strip 38.7 22.4

Israel and the settlements 40.9 19.7

Palestine 42.2 22.3

Wages

The average daily wage for workers in Palestine amounted to NIS 
108.5 in Q3 2016. Yet this number does not show the divergence 
between the average wage for workers in Palestine on the one hand, 

Figure 2-6: Growth Rate of GDP and Unemployment 
Rate in Palestine

Figure 2-5: The No. of Employed and Unemployed in 
Palestine by Educational Level and Gender (Q3 2016)

Figure 2-4: The No. of Employed and Unemployed in 
Palestine by Age Group (Q3 2016)
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Figure 2-7: the Average Weekly Work Hours and
 the Monthly Work Days in Palestine

and that for workers in Israel and the settlements on the other hand, 
and between the average wage in the West Bank and that in the Gaza 
Strip (Table 2-3). As figures indicate, the average wage of workers in 
Israel and the settlements is about triple the wage of workers in the 
Gaza Strip. The gap is even wider when considering the median 
wage, reaching five times that of workers in Gaza. The median wage 
is significantly higher than the average wage (the average wage does 
not show the divergence when a limited group of people get consid-
erably high wages while the majority get very low wages) because it 
reflects the wage level whereby the wages of half of all workers are 
above it, and the wages of half of all workers are below it (Figure 2-8 
to track the divergence between the average and median wage). 

The average daily wage for workers decreased by NIS 1.9 from Q2 to 
Q3 2016 (as a result of the decrease in the average wage by NIS 2.4 
in Gaza Strip, and by NIS 1.4 in the West Bank). Moreover, the me-
dian wage decreased by NIS 5.4 between the two quarters (as a result 
of its decrease by NIS 6 in Gaza Strip and by NIS 3.9 in the West 
Bank). The sharp decrease in the median wage in Gaza Strip during 
Q3 (by 13%) widened the gap between the Gaza Strip and the West 
Bank, where Gaza’s median is less than half that of the West Bank.     

Table 2-3: The Average and Median Daily Wage (NIS) of 
Known-wage Workers in Palestine (Q3 2016) (NIS)

Place of Work Average daily wage Median daily wage  

West Bank 96.9 84.6

Gaza Strip 59.2 40.0

Israel and the settlements 222.3 200.0

Palestine 108.5 84.6

However, additional costs are incurred by Palestinian workers work-
ing in Israel, as they are forced frequently to pay for permits and to 
job brokers (an amount estimated at 1,500 Shekels per month), as 
well as transportation fees (about NIS 500 monthly). Moreover, they 
spend long hours waiting at the crossing points, which extends the 
working day to 16 hours instead of 8 hours. It is also important to 
emphasize that there is a significant difference between the wages of 
the workers who work inside Israel and those who work in the settle-
ments in the occupied territory, as confirmed in a statement by the 
Israeli Minister of Finance in mid-August 2015.

In addition to the high nominal wages of workers in Israel and the 
settlements, and the discrepancy between the average and median 
wage among workers in the West Bank and Gaza Strip, the follow-
ing observations on wages are pertinent:

•   The average wage of workers in the private sector is lower than the 
average wage of workers in the public sector by 17% in the West Bank 
and by 48% in Gaza Strip.
•   There is a gendered wage gap: the total daily wage for females 
working in the private sector in the West Bank is about 70% of males’ 
daily wage, while the gap is less in the public sector.
•   The daily wage of about 78% of private sector employees in Gaza 
Strip, (and 19.2% in the West Bank) is below the minimum daily 
wage (NIS 65). For more information about this issue, check Monitor 
issue no. 45- Box 2, on the application of the minimum wage decree.

Child Labor 

Child labor (aged 10-17 years) increased significantly during Q2 and 
Q3 2016, from 3.7% to 4.5%; 6.3% in the West Bank and 1.9% in Gaza 
Strip. This increase is attributed to an increase by 1.3 percentage points 
in the West Bank and by 0.1 percentage point in the Gaza Strip.  

Figure 2-8: The Average and Median Daily Wage (in NIS) of 
Known-wage Workers in Palestine   
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Unemployment among the Palestinian labor force is high and wages are 
low. This has caused the flow of a significant proportion of the labor 
force in the West Bank and Gaza Strip to the Israeli labor market. This 
trend was first noticed in early years of the Israeli occupation of the West 
Bank and the Gaza Strip and increased with the intensified restrictions 
on the expansion of Palestinian economic activities. One source has esti-
mated that the proportion of Palestinian workers in Israel of the total 
number of Palestinian workers rose from 11.9% in 1970 to 38.8% in 1988.  

However, the number of Palestinian workers in Israel and settlements 
(in the formal and informal sectors) began to decline following the sign-
ing of the Oslo accords in the mid-nineties to reach 21% one month 
before the outbreak of the second intifada, which is the same level re-
corded in 1970. This  decline continued, reaching only 7.5% in Q2 2004.

Figure (1) depicts the ratio of Palestinian workers in Israel and the settle-
ments to the total West Bank workers, the total number of workers in the 
Gaza Strip, and the total number of workers in Palestine, respectively. The 
following observations on the behavior of the three curves are pertinent:

First, the ratio of Gaza Strip workers working in Israel dropped steeply 
from 15% before the second Intifada to 3% by the end of 2000. During the 
following years the number fluctuated slightly, until 2006 when the flow 
of workers from the Gaza Strip to Israel has almost stopped to this day.

Second, Figure (1) shows that the proportion of West Bank workers 
working in Israel was higher than that of Gaza Strip workers throughout 
the study period (Q1 2000 to Q3 2016). Note that in the pre-Oslo period 
the situation was reversed, as the percentage of Gaza Strip workers 
working in Israel and the settlements was higher than that of the West 
Bank workers over the years, reaching 40% compared with 33% for the 
West Bank workers during the period 1975-1990  Third, the percentage 
of West Bank workers who worked in Israel and the settlements declined 
from 25% of the total number of workers in the West Bank before the 
second intifada to about 10% in 2004. Despite its continuous volatility, 
the proportion rose in subsequent years to 16%   during Q3 2016 (equiv-
alent to 111,800 workers, or around 12% of the total workers in the West 
Bank and Gaza Strip). Note that the figures include both the number of 
registered workers (who have work permits) and unregistered workers. 
The percentage of informal workers reached 38% of the total number of 
West Bank workers working in Israel in 2016.

The Relation Between the two Variables

Figure (2), which depicts the development of the number of West Bank 
workers in Israel and Settlements and the number of workers in the West 
Bank, shows a positive relation between the two variables. When exam-
ining this relationship during Q1 2000 – Q4 2014, and using “Pearson 
coefficient” to measure the strength of the correlation between the two 
variables, it appears that the coefficient value is 0.72, which reflects a 
strong proportional relationship. Also the long run equilibrium relations 
between the time series of workers in the West Bank and that of workers 
in the West Bank and Israel were all tested for “Co-integration”. The test 
has proved that the two variables share a long-run steady integration 
relationship. When applying the Victor Error Correction Model (VEC) 
to the time series (with one time lag for both variables), the relationship 
was represented by a coefficient of 4.06, i.e. an increase in the number of 
workers in the West Bank by 406 workers is accompanied with an in-
crease in the number of the West Bank workers in Israel and settlements 
by 100 workers.

There are two ways to explain the above correlation. The first suggests a 
causative relationship between the two variables, where the increased 

Box 2: Palestinian Workers in Israel in relation to Domestic Employment in the West Bank

employment of West Bank workers in Israel increases actual demand in 
the West Bank markets and accordingly increases local employment. 
Second, easing of Israeli restrictions on employment of West Bank work-
ers in Israel and the increase in their numbers are often accompanied 
with easing of restrictions on movement and economic activity in the 
West Bank, which also generate higher local employment. The econo-
metric analysis showed this correlation but did not show a causal rela-
tionship between the rise in the number of West Bank workers in Israel 
and the rise in employment in the West Bank. Based on this it appears 
that the second explanation is more valid.

Ali, Jabbarin, Assistant Researcher, MAS.

Figure 1: Percentage of Palestinian Workers Working in 
Israel and Settlements to Total Number of Workers 

in the West Bank, Gaza Strip and Palestine

Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, Quarterly Labor Force Surveys, Q1, 
2000 – Q3, 2016

Figure 2: the Number of West Bank Workers Working 
in the West Bank and the Number of Workers 

Working in Israel and the Settlements

Source: Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS), Quarterly Labor Force Surveys, 
Q1, 2000 – Q3, 2016
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3- Public Finance1 

Public Revenues

During Q3 2016, public revenues and grants declined by 24.1% 
compared to the previous quarter, reaching around NIS 3,412.5 
million. This is attributed to the significant decline in clearance 
revenues earned during the period, despite the increase in the total 
domestic revenues, specially non-tax revenues compared to the 
previous quarter. Clearance revenues have declined by about 
50.5%, reaching NIS 1,492.6 million, as Q3 clearance revenues 
were transferred in advance during Q2. Moreover, foreign aid and 
grants declined by about 15.3%, compared to the previous quarter, 
reaching NIS 642.7 million. This decline is ascribed mainly to de-
cline in Arab countries grants (Table 1-3).

On the other hand, total domestic revenues (tax, non-tax, and 
provisional payments) have risen by about 76%, reaching around 
NIS 1,373.4 million. A big portion of these revenues (NIS 500 
million) were transferred to the PA treasury in September follow-
ing signing the Electricity settlement agreement. 2 

Table 3-1: Grants and Foreign Aid to the PA (NIS million)

Item
2015 2016

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

Budget support 923.6 447.6 586.4 621.2 627.1 552.7

-Arab grants 204.8 228.8 237.2 345.7 226.8 3.6

-International donors 718.8 218.8 349.2 275.5 400.3 549.1

Developmental funding 85.5 95.6 92.9 76.9 131.9 90

Total 1009.1 543.2 679.3 698.1 758.9 642.7
 

Public Expenditure 

Public expenditure declined by 23.1% during Q3 2016, compared to the 
previous quarter, reaching NIS 3,492.8 million, due to the decrease in 
all expenditure items (except for net lending). The wages and salaries 
bill declined by about 25.5% amounting to NIS 1,830.2 million. Also 
non-wage expenditure decreased by about 27.3% to reach NIS 1,174.9 
million. Furthermore, developmental expenditure decreased by 16.5% 
compared to the previous quarter reaching NIS 170.7 million, while net 
lending rose by 39% reaching NIS 300.7 million (Table 3-2). 

Government Arrears

During Q3 2016 the government arrears rose significantly reaching 
around NIS 731.5, in contrast to the previous quarter when the gov-
ernment paid off NIS 3.2 million. During this quarter, the government 
delayed the payment of NIS 418.2 million of its commitments to the 
private sector, about NIS 164.7 million from the wages and salaries 
arrears, and NIS 134.7 million from developmental expenditure, and 
about NIS 22.8 million of provisional payments. On the other hand, 
the government paid off NIS 8.9 million of tax rebates (Table 3-2).

1  Source of data in this section:  MOF, Monthly Financial Reports 2015- 2016: Finan-
cial Operations, Expenditure and Revenues, and sources of Funding.

2  On September 13, 2016, the Israeli and the Palestinian governments reached a set-
tlement agreement that regulates electricity purchases and schedules the PA’s debts 
to Israeli electricity companies. According to “Al-Hadath” newspaper, which has-
published the agreement text, total Palestinian debts to the Israeli Electricity Com-
pany amounted to NIS 2,030 million (until 12 September 2016). It was agreed that 
this debt will be reduced by NIS 561.5 million, and that USAID will pay off NIS 100 
million of this debt. Per this agreement, Israel agreed to release the PA’s withheld 
revenues of NIS 1,144 million (health insurance payments and equalization levies’ 
deductions from West Bank workers in Israel), while the Palestinian government 
will take out NIS 572 million of these funds to repay part of its debts to the Israeli 
Electricity Company. This settlement reduced the debit to NIS 796 million, which 
should be paid, as agreed, by 48 monthly installments. The Palestinian Ministry of 
Finance (MoF) has decided to record refunds from Israel, which will also be recov-
ered in the form of monthly installments, under non-tax revenues item instead of 
being recorded under the clearing items.

Figure 3-1: Structure of Public Revenues (NIS million)

Figure 3-2: Structure of Public Expenditure (NIS million)

Figure 3-3: Government’s Financial Account as % 
to Nominal GDP, Cash basis
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Fiscal Surplus/Deficit

Developments on both the revenue side and expenditure side dur-
ing Q3 2016, have led to augmenting the total deficit (before grants 
and aid), which stood at NIS 723.1 million (or 5.5% of GDP). 

Table 3-2: Palestinian Government Accumulated 
Arrears (NIS million) 

Item
2015 2016

Q1 Q2 Q1 Q2 Q3

Tax refunds 158.6 108.9 (28) 13.3 (8.9)

Wages and salaries 852.2 (485.9) 108.9 (487.7) 164.7

Nonwage expenditures 

(private sector)
269.1 358.7 434.1 381.9 418.2

Development expenditures 48.3 49.0 68.5 100.2 134.7

Provisional payments 107.7 (4.5) 163.6 (10.9) 22.8

Total expenditure arrears 1,435.9 26.2 747.1 (3.2) 731.5

Table 3-3: Public Debt (NIS millions)

Figures between brackets means paid off arrears.

Item
2015 2016

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

a. Domestic debt 5,207.90 4,805.9 4,577.20 5,726.80 5,490.9 5,606.6 5,606.4

Banks  5,155.60 4,753.7 4,525.00 5,674.50 5,438.6 5,554.4 5,554.1

Public institutions 52.3 52.3 52.3 52.3 52.3 52.3 52.3

b. Foreign debt 4,236.10 4,052.7 4,205.00 4,181.30 4072.5 4,132.5 3,967.8

Total public debt 9,443.90 8,858.7 8,782.20 9,908.10 9,563.4 9,739.1 9,574.2

Paid interest  62.5 66.0 57 42.6 91.0 81.0 57.3

Public debt as  % to nominal GDP 20.4% 17.9% 17.8% 19.1% 18.8% 19.4% 18.3%

Grants and foreign aid reduced the deficit to about NIS 80.3 mil-
lion, equal to 0.6% of GDP on cash basis (figure 3-3). On a com-
mitment basis, the deficit is much larger, equivalent to NIS 144.8 
million, according to the Ministry of Finance (MoF) estimation.  

Public Debt

During Q3 2016 the public debt reached approximately NIS 
9,574.2 million, registering a decline by 1.7% compared to the pre-
vious quarter, and a rise by 9% compared to the corresponding 
quarter of 2015. The percent of debt to GDP was 18.3%. Note that 
the public debt denominated in USD have risen slightly during Q3 
2016 (by 0.9%), achieving a rise by 14.2% compared to the corre-
sponding quarter 2015 amounting around US$ 2,553.9 million. 
About 58.6% of the debt was domestic debt against 41.4% foreign 
debt (Table 3-3). While interest payments during the quarter 
reached about NIS 57.3 million, NIS 56.7 million of these was in-
terest paid on domestic debt.
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4- The Banking Sector1 

By the end of Q3 2016, there were 294 licensed banks (including 
all branches) operating in Palestine, 238 banks in the West Bank 
and 56 banks in the Gaza Strip. The number of accounts was about 
1.3 million. The net assets (liabilities) increased by 3.4% compared 
to the previous quarter reaching US$ 14,068 million. Table 4-1 
shows the evolution of Banks’ assets and liabilities.

Table 4-1: Consolidated Balance Sheet for Licensed Banks 
Operating in Palestine (US$ millions) 

Item*
2015 2016

Q3 Q2 Q3

Total assets 12,462.1 13,599.6 14,068.3

Direct credit facilities 5,420.4 6,404.9 6,666.4

Deposits at PMA & Banks 4,109.9 4,117.9 4,055.3

Other assets 2,931.8 3,076.8 3,346.6

Total liabilities 12,462.1 13,599.6 14,068.3

Total deposits of the public (non-bank 
deposits)

9,506.5 10,202.6 10,432.6

Equity 1,427.0 1,495.2 1,624.4

Deposits of PMA and Banks (bank deposits) 901.7 1,103.9 1,152.0

Other liabilities 626.9 798.0 859.2
* Items of the table are totals (including provisions).
** Non-bank deposits include the private and public sectors’ deposits.

Credit Facilities

Total direct credit facilities rose by the end of Q3 2016 by about 4.1% 
compared to previous quarter, and by about 23.0% compared to the 
corresponding quarter 2015, reaching around US$ 6,666.4 million. 
The credit facilities granted to the private sector accounted for 78% of 
the total against 22% granted to the public sector. By type, 81% of 
credit facilities were loans, and 19% were overdrafts. The West Bank 
had the lion’s share of these facilities (about 87%) against 13% the 
share of the Gaza Strip. By currency, the US dollar continued to ac-
count for the biggest share of credit facilities (48%), compared to 37% 
granted in Shekel and around 14% in Jordanian Dinar ( Figure 4-1). 
Once again, consumer goods constituted the highest percentage of 
private sector facilities reaching around 26%, followed by real estate 
and construction sector (22%), and then by trade (20%). (Figure 4-2)
    
In the same context, the other assets component saw an increase 
by 8.8% by the end of Q3 2016 compared to the previous quarter, 
reaching around US$ 3346.6 million, while deposits at PMA & 
banks declined by 1.5% compared to the previous quarter, 
amounting to around US$ 4,055.3 million during the same period. 
Box (3) in this issue presents detailed data about the distribution 
and structure of credit facilities.   
   
Deposits

By the end of Q3 2016, the total deposits of the public (deposits of 
non-banks) reached about US$ 10,432.6 million, achieving a 
growth by 2.3% over the previous quarter. The private sector’s 
share was 94.2% compared to 5.8% the share of the public sector. 
By region, the West Bank share of total deposits were 89.2%, com-
pared to 10.8% in Gaza Strip. Current deposits (on-demand) rep-
resented 38.5% of total public deposits, while saving deposits 
made up 33.0%, and time deposits accounted for 28.5% of total 
deposits. The US dollar dominated the public deposits (around 
37.4% of the total), followed by the Shekel (33.6%), ahead of Jor-
1  The source of data in this section: PMA, 2016. The Consolidated Balance Sheet for 

Banks, List of profits and losses, PMA database.

Figure 4-1: Distribution of Total Direct Credit Facilities
(US$ million)

Figure 4-2: Distribution of Total Direct Credit Facilities 
Granted to the Private Sector by Economic Activity, Q3 2016 

(% Percentage)

Figure 4-3: Distribution of Public Deposits (US$ million), by 
Type, Depositor, and Currency
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danian Dinar reaching around 25.5%, while other currencies 
made the remaining percentage (3.5%). (Figure 4-3).

By the end of Q3 2016 equity rose by 8.6% compared to the previ-
ous quarter reaching US$ 1,624.4 million. As well, deposits at 
PMA and banks increased by 4.3% reaching US$ 1,152 million 
during the same period. To sum up, 63.9% of total credit facilities 
were public deposits by the end of Q3 2016, compared to 62.8% in 
the previous quarter. On the other hand, non-performing facilities 
declined by 1.5% during Q3 compared to 2.0% in the previous 
quarter. 

Profits of Banks 

The net income of banks dropped at the end of Q3 2016 by about 
9.6% compared to the previous quarter to reach US$ 35.7 million. 
This is owing to 5.9% decrease in revenues (equivalent to US$ 8.2 
million) against a decline in expenses by 4.4% (equivalent to US$ 
4.4 million) during the study period. Paid interest contributed 
about 76.2% of net profits, while commissions contributed about 
17.1% of net profits during the quarter, compared to 70.1% and 
17.8% in the previous quarter respectively (Table 4-2).

Table 4-2: Sources of Revenues and Expenditure 
of Licensed Banks (US$ millions)

Item*
2015 2016

Q2 Q2 Q3

Net revenues 130.1 140.1 131.9

Interest 92.5 98.9 100.5

Commissions 22.8 24.9 22.6

Other operating revenue 14.8 16.3 8.8

Expenses  97.9 100.6 96.2

Operating expenses and tax allocations 84.9 89.8 82.4

Tax 13.0 10.8 13.8

Net income* 32.2 39.5 35.7

Interest Rates

Compared to the second quarter of 2016, average interest rates on 
loans of the three major traded currencies in Palestine rose during 
Q3 2016, while they declined on deposits of the three currencies. 
The divergent interest rates on deposit and loans resulted in a 
marked increase in the interest margin (the difference between loan 
and deposit interest rates). The Shekel’s interest margin rose by 1.11 
percentage points reaching 9% during Q3 2016 compared to the 
previous quarter and by 0.9 and 0.34 percentage points for the Jor-
danian dinar and US dollar between the two quarters ( Figure 4-4).

Clearence 

The number of cheques submitted to clearing declined by 2.5% by 
the end of Q3 2016 compared to the previous quarter reaching 
1,365,584 cheques, and their value declined as well by 2.7% during 
the same period reaching US$ 3.1 billion. On the other hand, the 
number and value of returned cheques increased by 10.7% and 
12.0% respectively, reaching 156,459 cheques amounting to US$ 
217.2 million. Note that 74.2% of the value of cheques submitted 
to clearing is in Shekel, and 19.8% in US dollar.  
  
Specialized Credit Institutions (SCIs)

The number of specialized credit institutions (SCIs) during Q3 
2016 was 82 (12 institutions and 70 branches). The loans granted 
through SCIs totaled US$ 183 million (70.6% in the West Bank, 

and 29.4% in the Gaza Strip) to 64,547 clients during the same 
period. SCIs offered 583 job opportunities.  

By region, loans were centralized in three governorates, Nablus, 
Ramallah, and Gaza respectively, which have together received 
about half of the total loans portfolio. The biggest share of these 
loans were invested in the real estate sector (30.3%), followed by 
the commercial sector (24.1%), then consumption loans (13.7%), 
agricultural sector (13.2%),  public services ( 9.2%), and finally the 
industrial and tourism sectors  (5.0% and 4.5% respectively). 

Figure 4-4: Average Interest Rates on Deposits and Loans in 
Palestine by Currency, Q3 2016 (% Percentage)

Figure 4-5: Geographical Distribution of SCIs Granted 
Loans, Q3 2016 

Table 4-3: SCIs data
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Item*
2015 2016

Q2 Q2 Q3

Loan portfolio (US$ millions) 112.8 167.1 183.0

   West Bank 83.2 120.8 129.2

   Gaza Strip 29.6 46.3 53.8

Clientele 48,109 59,828 64,547

   West Bank 32,611 42,900 45,662

   Gaza Strip 5,4981 16,928 18,885

Employees 420 554 583



معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

سلطة النقد الفلسطينية

معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

سلطة النقد الفلسطينية

14

Economic Monitor no. 47/ 2017

The previous issue of the “Monitor” discussed the geographical distribu-
tion of bank deposits and credit facilities in Palestine. In this issue, we 
address the sectoral distribution of credit facilities.

By the end of Q3 2016, the total direct credit facilities in Palestine 
amounted to US$ 6.7 billion, a rise by 4% compared to the previous 
quarter and by 24% compared to the corresponding quarter 2015.

The Relation between Credit and Real Growth

Figure (1) presents the change in the total credit facilities granted to the 
public and private sectors, as well as the growth rate of real GDP during 
the period 2010-2016. It shows that the decline in the real growth rate 
during the period 2011-2014 was accompanied with a decline in the 
average increase in facilities granted to both sectors. Whereas the in-
crease in the growth rate concurred with an increase in the private sec-
tor’s credit facilities during 2013-2016 and in the public sector during 
2014-2015. As well data have shown a linear correlation coefficient (with 
a value of about 0.42) between the private sector’s facilities and real 
growth rate. This finding  points to the financial depth of the banking 
sector and the long-term positive impact that growth rates in Palestine 
have if accompanied with a growth in the private sector’s credit facilities.

Types of Credit Facilities

The data shows that loans constitute the largest share of total credit fa-
cilities granted in Palestine, amounting about 55% during 2016. The 
share of overdrafts were about 15% of total facilities during the same 
year, while the “cost-plus financing income” (Murabaha or Islamic bank-
ing products) amounted to 12% of the total. Figure (2) shows the distri-
bution of credit facilities granted in 2016 by facility type.

Distribution of Credit Facilities by Sector

The private sector accounts for the largest share of credit facilities (about 
78%) compared with 22%, the share of the public sector. By September 
2016, public sector’s facilities amounted to about US$ 1.5 billion. Figure 
(3) shows the public sector’s shift from short-term (overdraft) loans to 
long-term loans. The short-term loans declined from 53% at the end of 
2010 to about 34% at the end of Q3 2016 against an increase in long-
term facilities from 47% to 66% during the same period.

Credit facilities accorded to the private sector reached US$ 5.2 billion, 
divided  as follows: 42% corporate facilities, 36% facilities for individuals 
and (22%) for credit card accounts, non-profit institutions providing 
services to households and others. Table (1) shows the distribution of 
credit facilities granted to the private sector by economic sector. As 
shown, consumer loans accounted for the largest share (26%) at the end 
of Q3 2016, compared with 17% in 2011.

Table 1: Total Credit Facilities Granted to the Private 
Sector by Economic Sector (2012-2016) 

Economic Sector 2012 2013 2014 2015 2016*

Real Estate and constructions 21.1 20.9 21.6 21.8 22.2

Internal & External Trade 18.0 19.7 20.4 21.6 20.4

Business and Consumption 
services

9.6 7.8 10.2 9.2 9.4

Consumption loans 28.0 28.5 25.2 24.9 25.5

Others\private sector 23.2 23.0 22.6 22.5 22.5

Total ( Million USD) 2,791.8 3,106.4 3,655.3 4,368.6 5,190.6
Source: Palestinian Monetary Authority (PMA).
* Data for 2016 covers until the end of September.

The real estate and construction sector facilities accounted for 22% of 
total private sector facilities (or US$ 1,153 million) by the end of Sep-
tember 2016. These facilities are divided  into 62.4% residential proper-
ties loans or improvement of housing conditions loans and 25.8% con-
struction loans. On the other hand, real estate loans for trade and 
investment purposes, accounted for 11.8% of the total real estate and 
construction sector facilities.

Box 3: 78% the Private Sector’s Share of Credit Facilities for Trade and Consumption

Figure 1: Change in Credit Facilities Granted to Public 
and Private Sectors and Real Growth Rate, 2010-2016*

Source: Palestinian Monetary Authority (PMA).
* Data for 2016 covers until the end of September.

Figure 2: Credit Facilities by Type, 2016 (%) 

Source: Palestinian Monetary Authority (PMA), unpublished data.

Figure 3: Distribution of Total Facilities Granted to the 
Public Sector by type, 2010-2016 *( percentage %)

Source: Palestinian Monetary Authority (PMA).
* Data for 2016 covers until the end of September.
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About 90% of the commercial sector facilities were provided for internal 
trade. Regarding the real estate sector, the share of loans granted to pur-
chase lands for investment purposes constitute about 75% of the sector’s 
facilities and 25% were lands purchased for personal holding.

Abeer Abu Zaitoun, Palestinian Monetary Authority (PMA)
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5- The Financial Sector (Non-banking)1 

Securities Sector

By the end of Q3 2016 the market value of shares listed on the Palestine 
Stock Exchange (PEX) amounted to US$ 3.3 billion, achieving an in-
crease by 3.5% compared to the second quarter 2016. This is equivalent 
to 26% of GDP at current prices. 2 The total number of traders in the 
stock market remained unchanged during Q3 2016, while foreign traders 
(mostly from Jordan) constituted 4.7% of the total number of traders.

Table 5-1: Some Financial Indicators on the Trading 
Activity in PEX 

2015 2016

Q3 Q2 Q3

Volume of Traded Shares (million share) 30.89 75.9 55.83

Value of Traded Shares (US$ million) 61.34 123.9 96.81

Market Capitalization (US$ million) 3,057 3,200 3,313

Total number of Traders 73,564 72,927 72,661

-Palestinian 70,092 69,478 69,225

-Foreigners 3,472 3,449 3,436

On the other hand, the value of traded shares declined by 21.9% amount-
ing to US$ 96.8 million compared with the end of Q2 2016. This is as-
cribed to the decline in the volume of traded shares by 26.4% compared 
to Q2 2016.

Insurance Sector 3

During Q3 2016 the gross written insurance premiums totaled US$ 
45.5 million, reflecting a rise by 9.9% compared to corresponding 
quarter 2015. This increase is due to a recent order released by the 
Palestinian Capital Market Authority (PCMA) in 2016, obliging 
insurance companies to apply the minimum premium for insuring 
vehicles. Moreover, insurance density (gross written insurance pre-
miums/population) amounted to US$ 35.2, and the rate of penetra-
tion (gross insurance written premiums/GDP at current prices) 
was 1.3%. These indicators are lower than in other neighboring 
countries such as Jordan, where insurance density and penetration 
rate were US$ 81.4 and 2.1% respectively, as of the end of 2015.4 

Table 5-2: Some Financial Indicators of the Insurance 
Sector in Palestine (US$ million) 

2015 2016

Q3 Q2 Q3

Gross written premiums 41.4 58.0 45.5

Total investments of insurance companies 186.3 179.1 187.4

Net compensations incurred by the insurance sector 24.6 27.9 26.1

Retention ratio 88.4% 73.2% %89.5

Claims ratio 59.5% 48.2% 64.0%

Compared with the previous quarter, insurance sector investments increased 
by 4.6%, reaching US$ 187.4 million by the end of Q3 2016. The sector in-
curred compensations of US$ 26.1 million, the largest share of which was in 
vehicle insurance (60.4%), followed by health insurance (24.8%).

The Retention Ratio (which measures the ratio of net written premiums 
to gross written premiums), increased by 16.3% in Q3 2016 compared 
1   The source of the figures in this section: Palestinian Capital Market Authority 

(PCMA), 2016. And Palestine Stock Exchange (PEX), 2016.
2   The GDP at current prices for the year 2015 was used since the market value of 

shares is cumulative.
3     The insurance sector data do not include Al Ahllia Insurance company.
4   The Insurance portfolio 2015 was used for calculating the insurance density and the 

penetration rate.

Figure 5-1: Distribution of Market Capitalization by Trader 
Type (as of the end of Q3 2016) (US$ million)

Figure 5-2: Distribution of the Components of the 
Insurance Portfolio by the insurance sector activities 

(as of the end of Q3 2016)

Figure 5-3: Distribution of Insurance Portfolio by Working 
Company in Palestine (as of the end of Q3 2016)
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with the previous quarter. This ratio measures the percentage of written 
premiums retained by the insurance company after accounting for rein-
surance and the level of risk reinsurance companies are exposed to.  

On the other hand, the ratio of net incurred claims to net earned premi-
ums, increased by 15.8% compared to Q2. This ratio measures the insur-
ance companies’ solvency. A ratio below 50% indicates that the insurance 
companies are not able to pay the compensations on the long run.  

Figure 5-2 and 5-3 show that there is a significant concentration of vehicle 
insurance in the insurance portfolio in Palestine, constituting 59% of the 
total insurance portfolio by the end of Q3 2016. By market share, two com-
panies out of the nine working companies dominate 50% of gross written 
premiums in the Palestinian insurance sector by the end of Q3 2016.
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Micro, small, and medium enterprises play an important role in the Pal-
estinian economy. These family enterprises constitute the largest share of 
enterprises operating in Palestine and therefore contribute significantly 
to stimulating the economy and labor force employment.

However, these institutions are subject to banks’ stringent financing 
terms more than large institutions and companies, as banks consider fi-
nancing individual institutions with no credit history as highly risky. In 
this context, the need for lease financing arises to offer a second financ-
ing option in addition to banking services. Leasing companies use assets 
as a guarantee for financing individuals and institutions, i.e. the leasing 
company buys an asset chosen by the tenant, and provide this asset for 
the use of the tenant for a specified period of time in exchange for rent-
al payments. At the end of the lease period, the ownership of the asset is 
transferred to the lessee or is returned to the lessor if the tenant is not 
willing to purchase the asset, or whatever the two parties agree on in the 
leasing contract. In this way, the leased asset is used as a main guarantee 
and as a source of repayment, since the lessor remains the owner of the 
asset for the duration of the contract. Another advantage of financial 
leasing is the flexibility in paying installments, as the value of the leasing 
premium commensurate with the cash flow generated from the leased 
asset operations. As well, the lease period is linked with the product life 
of the asset, which encourages lessors to modernize their productive 
assets and to increase their productive capacity accordingly.

The financial leasing sector started its work officially in Palestine since 
the issuance of the Capital Market Authority Law in 2004, which regu-
lates, monitors, and supervises the financial leasing sector. This activity 
began with a minimum number of companies and contracts. The sector 
growth has faced several obstacles, including the absence of a specific 
law and instructions for regulating this activity in the different official 
departments, like the taxation, land registration, and traffic dep. This 
legal aspect complicates legal procedures for leasing companies to a big 
extent compared with banks and Specialized Credit Institutions (SCIs) 
competing with leasing companies.

The Palestinian Capital Market Authority (PCMA) has taken on the 
challenge of laying the foundations and preparing the legal environment 
necessary for the work of this sector and to build its legal framework in 
cooperation with related parties, which would enable the sector to com-
pete and provide its financial services to individuals and institutions. 
Early in 2008 work on drafting a law governing the work of the sector 
began. Yet the presidential decree on the law was not issued until 2014. 
A number of regulations and instructions have been issued following the 
law, to regulate and facilitate the sector’s work procedures in the deferent 
departments as explained earlier. In 2016 the law on the “Rights of 
Transferable Assets”, under which financial leasing companies are al-
lowed to register their first right of the movable funds that are leased. 
PCMA is currently working on completing the legal system of the finan-
cial leasing sector in cooperation with all relevant bodies such as the 
Palestinian Investment Promotion Agency (PIPA), the Land and Cus-
toms Authority and others.

The financial leasing sector has developed substantially during the last 
years. Accomplishing a comprehensive legal and regulatory framework 
had significantly impacted the sector by increasing the number of finan-
cial leasing contracts. In 2007, there were no more than 4 leasing con-
tracts, while in 2013 there were 199 registered contracts. Following the 
issuance of the law in 2014, the number of the financial leasing contracts 
reached 446 contracts in Palestine, an increase of 124%. By 2016, the 
number of registered contracts augmented to 2,001 contracts. In terms 
of value, total investments of financing were US$ 1,306,398 in 2007, 
reaching US$ 97,226,727 by the end of 2016. Currently there are 12 
companies working in financial leasing. Eight of these companies are car 
agencies, three are independent companies and one company is special-
izing in Islamic leasing. The sector is expected to grow steadily in the 
coming years.

Regarding the types of leased assets, vehicles accounted for the largest 
proportion of the number and value of contracts, reaching 89% of the 
total financing contracts by the end of 2016. This is also evident in the 
experiences of other countries, which indicate that in early years of fi-
nancial leasing sector, this activity expands in the field of vehicles leas-
ing. It is anticipated that the recent law on the “Rights of Transferable 
Assets” and activating the registration of funds, will boost financing of 
equipment and productive assets. The remaining percent distributed as 
5% equipment and machinery leasing and 6% heavy equipment such as 
bulldozers.

Following the accomplishments in the legal and regulatory environment 
and the issuance of all instructions that pertain to the registration of 
leased assets, and enabling investment and development initiatives at the 
macro level in Palestine, such as the new industrial cities in Jenin, Beth-
lehem and Jericho, and the alternative energy projects, as well as emerg-
ing financing needs, the financial leasing sector is expected to grow. New 
local and international entrants to the field will increase competition 
and contribute to improving the quality of the outputs of this sector.

Lina Ghabeesh, Palestinian Capital Market Authority (PCMA)

Box 4: Financial Leasing – Prospects for an Infant Sector
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6- Investment Indicators 1

Building Licenses

 The number of building licenses and licensed areas is an import-
ant indicator of investment activity. Figure 6-1 shows the changes 
in the number of registered licenses and licensed areas of build-
ings in Q2 and Q3 2016 compared with Q2 and Q3 2015. During 
Q3 2016 the number of licenses reached 2,406 licenses, 200 licens-
es of which are for non-residential buildings. The total number of 
licenses show a slight increase by 0.1% compared with the previ-
ous quarter. On the other hand, the licensed areas of buildings in 
Q3 2016 amounted to around 1,585 thousand square meters, 
showing an increase of at least 50% compared with the previous 
quarter (Figure 6-1). Note that the number of registered licenses 
does not include all building activities in the construction sector, 
and that a relatively large part of construction activities, especially 
in rural areas, is not registered or licensed.

Vehicles Registration

The number of vehicles registered for the first time is another in-
dicator of the economic situation and expectations of the popula-
tion. Since vehicle prices are high and vehicles are often purchased 
via bank loans, this indicator may be considered to reflect the gen-
eral economic climate and expectations. During Q3 2016, the 
number of new and second-hand vehicles (registered for the first 
time) in the West Bank was 8,011 vehicle, an increase of 601 vehi-
cles compared with the previous quarter, and an increase of 819 
vehicles compared with the corresponding quarter 2015 (Table 
6-1).

1  The source of figures in this section: PCBS, 2016, Statistics on Building Licenses and 
the MOF, 2016, Palestinian Customs and Excise Dep.

Table 6-1: New and Second-hand Newly Registered 
Vehicles, West Bank (Q3 2016)

Figure 6-1: Total Issued Building Licenses and Licensed 
Areas in the Palestinian Territory
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7- Prices and Inflation 1

The consumer price index (CPI) measures the prices of a selection 
of primary goods and services that reflect the average consump-
tion pattern of families in an economy (and this group of goods 
and services is the “consumption basket”). The average change in 
the CPI between the beginning and the end of a certain period 
measures the inflation rate, which reflects the average change in 
the purchasing power of families and individuals. If we assume 
that nominal wages and salaries are fixed, an inflation rate of 10% 
per year means that the purchasing power of families and individ-
uals will decline by the same percentage.

Figure 7-1 shows two curves, the first curve measures the average 
change in CPI (right axis) based on its value in the base year 
2010=100. The second curve measures (left axis) the percentile 
change in the CPI in each quarter compared to its previous quar-
ter, i.e. the quarterly inflation rate. During Q3 2016, the CPI was 
111.11 compared with 110.75 in Q2. This means that between Q2 
and Q3 2016 the rate of inflation was positive (0.32%). This is 
contrary to Q2, which witnessed a negative inflation rate (decline 
in prices) by -0.03%, while it increase by 0.04% between Q3 2016 
and the corresponding quarter 2015. The increase in the Palestin-
ian CPI in Q3 is attributed to the increase in food and beverage 
prices by 1.82%, while the prices of alcoholic beverages and tobac-
co declined by 6.08%.

Wholesale Prices and Producer Prices 

The wholesale price index -WPI (sale price to retailers) rose by 
2.53% between Q2 and Q3 2016, as a result of the rise in wholesale 
prices of local and imported goods by 4.11% and 1.19% respective-
ly. The producer price index- PPI (prices received by domestic 
producers) has also risen by 1.96% between the two quarters (Fig-
ure 7-2).

Prices and Purchasing Power

The purchasing power is “the value of money as measured by the 
quantity and quality of goods and services that the per capita in-
come can buy”. It is directly dependent on the income of the con-
sumer and the change in prices and currency exchange rate (if the 
currency of income is different from the currency of spending). 
The change in Palestinian purchasing power (assuming income is 
constant) can be measured as: (average change in the exchange 
rate of the Shekel) minus (the rate of inflation).

NIS Purchasing Power: the rate of inflation in the economy mea-
sures the development in the purchasing power of all individuals 
who receive their salaries in NIS and spend all of their income in 
that currency. Average prices increased by 0.23% in Q3 2016 com-
pared to the previous quarter, and increased slightly by 0.04% 
compared with the corresponding quarter 2015. This means that 
the purchasing power of individuals who receive their wages and 
salaries in NIS declined between the second and third quarters of 
the year by 0.32%, and remained stable compared with the corre-
sponding quarter.

US$ Purchasing Power: In Q3 2016 the US$ exchange rate against 
the NIS declined by about 0.24% (down to NIS 3.806 per dollar). 
Therefore, the purchasing power of individuals who receive their 
salaries in US$ and spend all of their income in NIS has declined 
1  The source of figures in this section: PCBS, 2016, Price Indices Surveys. The pur-

chasing power was calculated incooperation with PMA.
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during the third quarter compared to the previous quarter by 
about 0.56% and declined by about 1.03% compared with the cor-
responding quarter 2015, as a result of an decrease in the exchange 
rate of USD by 0.99%. Due to the fact that the JD exchange rate is 
pegged to the US$ exchange rate, the purchasing power of the JD 
has seen almost the same developments as the US$ with a slight 
variation compared with the corresponding quarter ( Figure 7-3).

 Figure 7-1: Average CPI Change and the Inflation Rate 
Change (%)

Figure 7-2: Evolution of Wholesale and Producer Price 
Indices (base year 2007)

Figure 7-3: Change in Purchasing Power, Q3 2016 
(percentage %)
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models they use. However, the variance is also attributed to adopting different 
base years. It is well known that the absolute forecast figures of each year are 
based on previous year’s figures. Since forecasts are issued at the end of the year 
preceding the forecast year, primary estimates for base year figures are used. The 
PCBS and the PMA use different estimates of the base year figures, which results 
in a considerable variance in the forecast absolute figures. In order to make the 
comparison possible between the expectations of the two models, we compare 
the expectations of the growth rates rather than the expected absolute numbers. 
When comparing the base year estimates with actual figures, we concluded that 
the preliminary estimates of GDP and the unemployment rate of the PCBS were 
closer to actual figures than the preliminary estimates made by the PMA.

Table 1: Growth Forecasts in the baseline scenario of the 
PMA’s and the PCBS’s models compared with actual 

figures for some economic indicators in 2014 and 2015

PMA’s Forecasts PCBS’s Forecasts Actual 
Growth rates

2014 2015 2014 2015 2014 2015

GDP 3.2 2.9 3.8 2.8 -0.2 3.4

  Final consumption 0.02 6.8 5.0 -1.4 3.56 1 6.12

   Investment 0.08 15.5 3.0 7.1 -13.91 9.5

   Net exports 6.0 22.3 6.9 -6.9 1.44 13.3

Per Capita GDP 1.6 0.2 0.8 -0.2 -3.1 0.4

Unemployment (%) 23.6 27 22 27.9 26.93 25.93
1   When net errors and omissions are included in the calculation, like in the PCBS’s 
forecast, the final consumption growth rate becomes 2.97%
2  When net errors and omissions are included in the calculation, like in the PCBS’s 
forecasts, the final consumption growth rate becomes 5.5%
3 The PCBS forecasts exclude (J1) area of Jerusalem, while the actual unemployment rate 
excluding (J1) was 27.5%. in 2014 and 26.2% in 2015.

Growth Forecasts for 2017

Table (2) below recaps the PMA and PCBS’s forecasts of the main economic 
variables in the Palestinian economy in 2017. As indicated earlier, due to dispar-
ity in the absolute values of 2016 variables adopted by the PCBS and the PMA as 
the basis for the 2017 forecasts, some forecasted figures were converted to growth 
rates so as to make comparison between the two models’ forecasts possible.

Table 2: Growth Forecasts of 2017 in the Baseline Scenario (constant prices 2004)

Forecasts  of the 
PMA’s Model 

Forecasts  of the 
PCBS’s Model

GDP 3.1 3.6

Final consumption1 4.1 3.3

Investment 0.8 8.0

Net exports 4.4 4.9

Per Capita GDP 0.8 0.6

Unemployment rate (%)2 27.6 27.2

1 PCBS’s data on this item includes net omission and error.
2 PCBS’s data on unemployment rate exclude area “J1” area of Jerusalem.

The figures in the table show that the difference between the PCBS and the 
PMA forecasts of the 2017 GDP growth rate is 0.5 percentage points (which 
equals about US$ 40 million). This difference is close to that in the forecasted 
growth rate of GDP per capita (due to identical forecasts of the population 
growth rates by both institutions). The same applies to unemployment rate. 
However, the relative convergence in the expected overall growth rate does not 
reflect on growth forecasts of GDP components. The difference in the forecasts 
of investment growth is significant (as in previous years), where the PMA 
predicted 0.8%, compared with 8 percentage points predicted by the PCBS. 

Going forward, it is important that both the PCBS and the PMA study carefully the 
sources and reasons for the discrepancies between their economic models’ forecasts 
and actual figures, and whether this variation is due to external shocks, that these 
models are unable to take into account, or due to deficiencies and defects in these 
models. Probably, the first thing the two institutions need to do is to start coordi-
nating their efforts, starting with adopting a unified base year for forecasting. 

Salam Salah, Research Assistant, MAS 

The world’s official bureaus of statistics, ministries of finance, and central 
banks use statistical modeling tools to forecast the movement and evolution 
of macroeconomic indicators in the future. In general forecasts aim to pro-
vide timely information to policymakers and investors about the economy’s 
trends. In Palestine, both the Palestine Monetary Authority (PMA) and the 
Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) publish such forecasts sepa-
rately, using simplified and different models from each other. In this box we 
present a brief review of these models, the forecasts of previous years com-
pared with actual figures, as well as forecasts for 2017 using these models.

Models Employed 1

The PMA has developed its own modeling techniques, using the “Reduced 
Form Equations”, which is used to forecast the trends of macroeconomic vari-
ables in the short run, and “Structural Modeling” which is used to forecast the 
trends of the economy over the medium run. The model relies in its format 
on the supply side as the driving force in the economy, considering that the 
growth of labor productivity is the primary source of income, demand, and 
well-being. The model contains behavioral equations (defined in the light of 
historic trends), and its “closure” mechanism depends on achieving long-term 
equilibrium. However, the dynamics of the model are limited to capital accu-
mulation and private investment expenditure. On the other hand, the PCBS’ 
model has been developed in cooperation with the United Nations Confer-
ence on Trade and Development (UNCTAD). The Model is based on 
“Keynesian” economic theory, which mainly emphasizes the demand side as 
the engine of economic activity. The model is based on time series (historic 
figures) to derive the values of the coefficients of reduced formulas of behav-
ioral equations (35 behavioral equations and about 256 variables). This mod-
el is characterized by its ability to analyze the effects and consequences of 
policy change, which means that above all it is a “simulation model”.

Previous Forecasts of the Two Models

Table (1) compares growth forecasts of a selection of key economic variables 
in 2014 and 2015 using the PMA’s model and the PCBS model. The figures 
in the table show that the margin of error in the two institutions’ forecasts 
of GDP growth in 2014 was relatively large. Contrary to their close growth 
forecasts (around 3.5%), GDP in Palestine actually declined by 0.2%. This 
error reflected in the wide disparity in the expected changes in the compo-
nents of GDP expenditure. For example, the PCBS forecasted that invest-
ment would grow by 3% while the PMA forecasted a zero growth rate, actu-
al figures of investment show a decline by almost 14% during the year.

Regarding growth forecasts for the year 2015, actual figures show that the 
GDP growth rate was higher than the PCBS and PMA’s forecasts for that year. 
Although the margin of error in the estimation of GDP growth by the two 
models was close, there was high disparity between the two in forecasting 
components of GDP expenditure. For example, the PMA expected total final 
consumption (government and private) to grow by 6.8%, while the PCBS ex-
pected it to fall by 1.4%. The actual figure is closer to PMA forecast. The same 
applies for forecasting the change in net exports, although the error\difference 
in the PMA forecast of this variable was about 9 percentage points.

Regarding the unemployment rate, comparison of the 2014 and 2015 forecasts 
with actual figures show that there are different patterns of forecast errors, al-
though the PMA forecasts appear to be closer to the actual figures than the 
PCBS’s model. The absence of a common pattern of error and the arbitrary 
relation between the expected and the actual figures are mainly due to the fact 
that the Palestinian economy is affected by political and exogenous variables 
that fall beyond the scope of conventional economic models. In order to take 
these factors into account, the PCBS and the PMA expand the margin of ex-
pectation through developing pessimistic and optimistic scenarios in addition 
to the baseline scenario. However, expanding the margin of expectation to this 
extent limits actually from the usefulness of these forecasts to decision-makers.

Variance in the Base Year Figures
There is a significant variance in the forecasted absolute values of the economic 
variables forecasted by the PMA and the PCBS. No doubt that part of this dis-
parity is attributed to the different structures and comprehensiveness of the 

1   For more information about these models:
 Aref, M., Dombrecht, M. and Khalil, S. (2012). “A Structural Model for Palestinian 

Territory”. PMA Working Paper. WP/12/06.
 UNCTAD (2009). “Policy Alternatives for Sustained Palestinian Development and 

State Formation”. http://unctad.org/en/Docs/gdsapp20081_en.pdf

Box 5: PCBS’s Economic Forecasts Versus the PMA’s Economic Forecasts
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8- Foreign Trade 1

Balance of Trade

The value of registered merchandise imports2  during Q3 2016 was about 
US$ 1,237.5 million, a decline of 7.2% over the previous quarter and 3.5% 
compared with the corresponding quarter of the previous year. While the 
value of merchandise exports did not exceed 18.3% of the value of imports, 
a decline by 6% compared with the previous quarter and an increase by 
3.8% compared with the corresponding quarter of the previous year. The 
difference between exports and imports means that the deficit in the mer-
chandise balance of trade amounted to US$ 1,010.8 million. The deficit has 
dropped slightly as a result of the surplus in the balance of service imports 
from Israel reaching US$ 4.3 million ( Figures 8-1 and 8-2).

Balance of Payments

The current account in the balance of payments is the net aggre-
gate in three sub-balances: the balance of trade (net trade in goods 
and services), the balance of income (the net international trans-
actions associated with income on factors of production, i.e. la-
bour and capital), and the balance of current transfers (interna-
tional aid to the government and private transfers).

The deficit in the Palestinian current account (the balance of payments) 
reached US$ 314.4 million in Q3 2016, which is equivalent to 9.1% of 
GDP at current prices. The current account deficit resulted from a defi-
cit in the trade balance of US$ 1,288.5 million, against a surplus in the 
balance of income (generated mainly from the income of Palestinian 
workers in Israel by 94%) of US$ 401.3 million, and the surplus in the 
balance of current transfers (about one quarter of which generated 
from international aid to the government) by US$ 572.8 million.

The balance of payments deficit was financed by a surplus in the capi-
tal and financial account, which covered an amount of US$ 281.6 mil-
lion. This item (the capital and financial account) represents a debt on 
the national economy, as long as it has positive value. Theoretically, 
there should be a perfect balance between the current account deficit 
and the surplus of capital and financial account, i.e. the net value of the 
two should be zero. However, there is often a difference between them, 
usually recorded under “errors and omissions” ( Table 8-1).

Table 8-1: Palestinian Balance of Payments *(Million US$)

2015 2016

Q3 Q2 Q3

Trade balance of goods and services** (1,423.5) (1,348.6) (1,288.5)

 Net goods (1,173.5) (1,116.7) (1,066.8)

 Net services (250) (231.9) (221.7)

2. Income balance 440.6 404.3 401.3

3. Balance of current transfers 324.8 553.3 572.8

4. Balance of current account (1 +2 +3) (658.1) (391.0) (314.4)

5. Net capital and financial account 711.2 274.9 281.6

6. Net errors and omissions (55.7) 116.1 32.8
* Data do not include that part of Jerusalem governorate which was annexed by Israel 
following the occupation of the West Bank in 1967.

International Investments

At the end of Q3 2016, Palestine’s foreign assets totaled around US$ 6,297 
million, 7.1% of which represent direct foreign investment, and 18.4% 
1  The source of data in this section: PCBS, 2017, Registered Foreign Trade Statistics, 

and PMA & PCBS, 2017, Palestinian Balance of Payment, Q3 2016.
2   Registered imports and exports are those registered in the clearance accounts of 

trade between Palestine and Israel and in the customs data (including direct trade 
with overseas markets). Add to that the agricultural goods  (which are registered by 
the Ministry of Agriculture). The registered trade figures are significantly lower than 
the actual figures of the Palestinian foreign trade. The actual figures are placed in the 
Palestinian balance of payments.

Figure 8-1: Imports and Exports of Registered Merchandise 
(Q3 2015 and Q3 2016) (US$ million)

Figure 8-2: Exports and Imports of Registered Services from 
Israel (Q3 2015 and Q3 2016) (US$ million)

Figure 8-3: International Investments Balance (Q3 2016)
(Million US$) 
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represent portfolio investments. On the other hand, total external liabili-
ties amounted to about US$ 5,022 million, more than half of which were 
direct investments. The difference between assets and liabilities means 
that the overseas investments by Palestinians were US$ 1,275 million 
higher than the investments of non-residents. A significant portion of 
these assets (64%) are deposits by Palestinian banks abroad. Figures indi-
cate that foreign direct investment in Palestine outweighed actual Pales-
tinian investment abroad by US$ 2,126 million.
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Late last year the United Nations Development Program (UNDP), issued 
the “Arab Human Development Report 2016: Youth and the Prospects for 
Human Development in a Changing Reality”. This report is the sixth in a 
series of reports addressing the conditions and problems facing develop-
ment in Arab countries. While previous issues of the report focused on 
topics such as Knowledge (2003), Freedom (2004) and Human Security 
(2009), the latest report focuses on Youth.1  

The report begins by explaining the challenges imposed by the changing 
reality in the Arab region that youth continue to face. It emphasizes that 
all over the Arab world the young people aged between (15-29 years old) 
constitute the largest percent, are better educated, more civilized (living in 
urban areas) and more connected to the outside world. However, the 
young generation of Arabs are the least active members of the society in 
elections compared with global average (only 16% of those aged 18-26 
years voted in Egypt), and their contribution to voluntary work is very 
low (only 2% in Egypt). On the other hand, Arab youth are more involved 
in protests compared with their peers around the world. These protests 
take place on a periodic basis in the region (almost every five years), and 
each cycle of violence is often worse than the one preceding it.

The report focuses on the causes of the Arab region failure in exploiting 
young people’s capacities and in creating new job opportunities for them, 
stimulating their advancement and building their trust and hope for the 
future. It is noteworthy that the economic and political failure of the 
countries in the region is driving young people to enroll in religious, sec-
tarian or tribal groups rather act according to the citizenship principles. A 
full chapter in the report is devoted to study the values, identity, and civic 
contribution of the youth in Arab countries, including Palestine.

According to the report, the young Arab cohort aged (15-29 years) are 
estimated at 105 million, which is growing rapidly, yet unemployment 
and marginalization are increasing at a faster pace. The rate of youth 
unemployment in Arab countries is 30%, double the global average of 
youth unemployment (14%), as well half of the young Arab women 
seeking to work do not find jobs, compared to the global average of 16%.

1  http://www.arabstates.undp.org/content/dam/rbas/report/AHDR%20Reports/
AHDR%202016/AHDR%20Final%202016/AHDR2016En.pdf

The failure of countries and the frustrated development have led to an 
increase in the number of armed conflicts and confrontations in the 
Arab region, from 5 in 2002 to 11 in 2014. The report expects that 4 out 
of 5 Arabs will live in conflict areas in 2020. About 5% of the world’s 
population is Arab, however their “share” of conflicts, displacement, and 
victimization is much greater than their proportion of the total popula-
tion. The military spending in the region on each Arab during the peri-
od 1988-2014 is 65% higher than the global average.

How to end this misery?

The report stresses that this high percentage of young people could be a 
historic opportunity for growth if Arab states seize it in the best way. On 
the other hand, sacrificing young people, which is happening now, will 
have serious long-lasting economic and social consequences. The report 
calls for adopting a new strategy and a development model that focus on 
building the capacities of the young on one hand, and creating opportuni-
ties for them on the other. The former objective requires reform at sectoral 
policy level, of basic services in the society, like education (both quantita-
tive and qualitative) and health sector reform. This would enable individ-
uals to find jobs that meet their living needs. The latter objective requires 
addressing the challenges facing young people as they seek to contribute to 
political life, express their views and exercise their rights to accountability.

The report concludes that the uprisings since 2011 have shown that there 
are three interrelated crises in the Arab region: the state crisis, the econom-
ic model crisis and the political crisis. Although the overall focus is on the 
latter, development over the next decade depends on the change of those 
three. Solutions to these crises are now identified and therefore the chal-
lenge will be in the change the youth can achieve. Finally, the report asserts 
that achieving peace and security, at the national and regional levels, is a 
necessary perquisite for a decent future that can stimulate the youth.

(Numan Kanafani, Editor)

Box 6: Arab Human Development Report 2016: Youth is the Dilemma and the Solution

Figure: Cost of Conflict in the Arab Region
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Economic Concepts and Definitions: 
Citizen’s Income

The traditional idea that the state should provide every adult per-
son with a regular unconditional income and that such payments 
should be financed from the profits of the public sector institu-
tions or tax revenues has recently been resurrected. The idea of the 
“citizen’s income”, or the “Universal Basic Income, UBI” goes back 
a few centuries. Idealists, utopians, and socialists supported the 
idea and worked on redistributing agricultural profits that land-
owners earn to eliminate extreme poverty and the evil it brings, 
like crime, addiction and social and political tension.

However, contemporary calls for the ‘citizen’s income’ rely on dif-
ferent justifications and goals. It is based on the effects that mod-
ern technological advancement have on the labor market, on the 
evolution of the concept of work, and the role of work in the eco-
nomic  system and in human life. These calls are based on the 
notion that modern technology, for the first time in history, is 
destroying more jobs than it creates. And this destructive path will 
be further deepened with the rise of “Artificial Intelligence” and 
cognitive functions of machinery and equipment. Modern tech-
nology has detached economic growth from job creation. Simply, 
supporters of the ‘citizen’s income’ contend that in the future there 
will not be enough jobs for everybody. During the last two centu-
ries, technology has taken over human labor and manual routine 
work, while contemporary technology has threatened and will fur-
ther threaten knowledge and intellectual jobs.

Extensive research identified this new economic trend in devel-
oped countries. The development of autonomous cars will under-
mine the employment of 3.5 million truck drivers in the United 
States. A study by Oxford University and McKinsey Global Insti-
tute suggests that the technology of the future could eliminate 47% 
of jobs in America. 1 In a small country like Denmark, technology 
is expected to eliminate 800,000 jobs in the next decade, about one 
third of the country’s total job opportunities. A White House re-
port to the Congress states that there is a 83% chance that workers 
who are paid less than US$ 20 per hour in 2010 will be substituted 
by machines in the future, and that the probability for those earn-
ing US$ 40 per hour is 31%. The “Citizen’s Income” is the right 
answer to a world where modern technology is devouring job ar-
eas one by one.

Supporters of the “Citizen’s Income” argue that contemporary 
technological advancement have separated growth from labor, and 
that this separation has social, economic, and philosophical conse-
quences as well. If an economy can no longer and does not need to 
create jobs for everybody, the definition of work as “necessary for 
life”, “gives a meaning to life” etc. is no longer valid. It has become 
necessary to develop new concepts: work is good for those who 
wish to work, which is not a condition for survival, i.e. the condi-
tion of consumption, and should not define the social status of 
persons. Contemporary technology has changed the concept of 
work from a “necessity” to an “option”. The separation between 
economic growth and human labor necessitate the creation of a 
separate and independent purchase power. And this is precisely 
what the “Citizen’s Income” provides, unconditional income upon 
which there are no conditions for receiving or spending.

1  McKinsey Global Institute: Disruptive Technologies: http://www.mckinsey.com/~/
media/McKinsey/Business%20Functions/McKinsey%20Digital/Our%20Insights/Dis-
ruptive%20technologies/MGI_Disruptive_technologies_Full_report_May2013.ashx

Referendum and Practical Experiences

Nowadays the idea of “citizen’s income” receives growing attention 
in the academic and political arenas. Supporters of the idea in 
Switzerland collected 125,000 signatures to hold a referendum on 
a proposal to include the “citizen’s income” in the federal constitu-
tion. The proposal states that each Swiss citizen will receive an 
unconditional monthly lump sum stipend of CHF 2,500 per adult 
and CHF 675 per child. The referendum was conducted in Octo-
ber 2013, and was rejected by 77% of citizens who voted against 
the proposal. Proponents attribute this voting score, to the high 
proposed lump sum, and that a monthly stipend equivalent to US$ 
1,000 could be more acceptable and economically feasible. Despite 
this defeat in Switzerland, the Socialist candidate for the French 
presidency, Benoit Hamon, included in his electoral program, a 
proposal for a monthly income for all French citizens of Euro 750 
that will be initiated starting 2022 on a gradual basis.

The renewed debate about the “Citizen’s Income” revolves around 
two basic issues. First, what effects will the lump sum stipend have 
on work incentives? Will the stipend cause people to completely 
abstain from work? Most of the proposals, including the most rad-
ical, do not present the “Citizen’s income” as an alternative to 
work, but rather as a supplement to the job wage. Yet, it is an un-
conditional stipend that would allow people to use time in a more 
meaningful way, which will make them happier and have social 
benefits. Economic stimulus is not the only incentive that drives 
people to work. Empirical studies are being conducted across the 
world to analyze the impact of income availability on labor incen-
tive. A study in Finland, that will be launched early 2017, will 
make an experiment by granting Euro 560 to 2,000 unemployed 
person. The study will track those persons’ reaction to the labor 
market; will they continue to seek hiring and seek to increase their 
income? Or will they withdraw from the labor market compared 
with other unemployed persons, who did not receive a similar 
sum of money,

No doubt that the level of the “Citizen’s Income” is one of the de-
terminant factors that can affect work incentives. However, ac-
cording to supporters of the idea, providing a minimum income 
will free people from the “bondage of work” and will enable them 
to choose the jobs they dream to do, and will encourage creativity, 
initiatives and non-profitable moral activities.

Second, the costs of the “Citizen’s Income” proposal can be pro-
hibitive and unbearable. It is also clear that the total costs are con-
tingent on the proposed level of the individuals’ income. Today 
there are various cost estimates, some of which are very expensive 
(full absorption of federal tax revenues in the United States) and 
some are feasible (as in the case of Finland). Another point related 
to costs, is that whether the “citizen’s Income” should be financed 
through income distribution (financing from public enterprises’ 
revenues or the taxation system) or through redistribution of in-
come (i.e. financing from certain taxes imposed on high-income 
earners). An example of the redistribution of income is the so 
called “Tobin Tax” (a small tax on currency conversion and trad-
ing). Supporters of the “Citizen’s Income” school argue that the 
costs issue should be handled at the macro level. The “Citizen’s 
Income” is necessary for creating purchasing power, demand, and 
absorption of production. In the absence of purchasing power 
there will be inadequate production. On the other hand, contem-
porary technology, which has separated production from employ-
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ment, has also been accompanied by large increases in capital 
profits. This justifies the capitals financing of a large part of the 
“Citizen’s Income” costs. Finally, proponents argue that the “Citi-
zen’s Income” will lead to significant economic gains, such as re-
ducing population concentration in cities, cheap land prices, low 
rents, reduced transportation, and many other aspects to be taken 
into consideration when calculating profits and losses.

The “Citizen’s Income” in Developing Countries  
 
Calls to adopt the “Citizen’s Income” are heard also in poor devel-
oping countries, and not limited to developed countries. However, 
the most important justification for these calls, is the positive role 
of the “Citizen’s Income” in reducing poverty, fighting corruption 
and averting from bureaucratic structures and complex support 
programs. The proposal is based on granting an unconditional 
lump sum to every citizen, since current income assistance pro-
grams do not actually reach all the poor. This in fact is attributed 
to a number of factors: the lack of adequate statistics, the expan-
sion of the informal sector, and the spread of population in rural 
areas, as well as the complexity, multiplicity and overlapping of 
existing assistance programs. All these factors can be addressed by 
adopting a unified lump-sum income. India, for instance, has 
more than 950 assistance programs run by the central government 
for supporting the income of the poor, in addition to other pro-
grams run by the government. Recently the government had pro-
posed the idea of replacing all these programs with a single unified 
program which grants US$ 9 per month for all Indian citizens. 
The government’s experts estimated that the cost of this unified 
program would amount to 6-7% of the country’s GDP compared 
with 5% which is the costs of the 950 programs currently in force. 
But while one-fifth of India’s population still live below the pover-
ty line despite the running assistance programs, the percent of the 
poor will fall to less than 0.5 % when applying a common Citizens 
Income Fund. 2

Namibia, in southern Africa, was one of the third world countries 
where a pilot project of “Citizen’s Income” was initiated in 2008. 
The project, which lasted for two years, entailed granting every 
citizen in the region (930 persons) a lump sum income equivalent 
to US$ 12.4. Assessment reports show positive results which have 
exceeded expectations, and did not affect the living conditions of 
the people merely (especially children), but had positive effects on 
their incentive to seek paid jobs and engage in income generating 
activities. 3  

What about the “Citizen’s Income” in Palestine? According to one 
survey, more than 56% of families who benefited from social assis-
tance programs in the Palestinian Territory in 2006 were families 
that should have not qualified to benefit from support programs. 
At the same time, more than 28% of the families that qualify as a 
beneficiary did not receive aid.4  Such a relatively large leakage, as 
well as the multiplicity of assistance programs and of agencies that 
manage social transfer programs, are sufficient justifications for 
studying the empirical application of the “citizen’s income” idea in 
Palestine and assessing its practicality and ability to provide solu-
tions for the problems and flaws of the current systems.

Dr. Sobhi Samour contributed to writing this section.

2  The source of data in this section: PCBS, 2017, Registered Foreign Trade Statistics, 
and PMA & PCBS, 2017, Palestinian Balance of Payment, Q3 2016.

3  http://www.globalincome.org/English/BI-worldwide.html
4    Shalabi, Yasser, and Ladadweh, Hassan. Targeting Palestine’s Poor: Current Criteria  
      and Suggested Approaches’. MAS, 2009. 
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Indicator 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2015 2016 2

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

Population (One thousand)

oPt 4,048.4 4,168.9 4,293.3 4,420.5 4,550.4 4,682.5 4,699 4,732.7 4,766.2 4,799.8

West Bank 2,513.3 2,580.2 4,649.0 2,719.1 2,790.3 2,862.5 2,871.6 2,889.8 2,908.0 2,926.3

Gaza Strip 1,535.1 1,588.7 1,644.3 1,701.4 1,760.1 1,820.0 1,827.6 1,842.9 1,858.2 1,873.5

Labor Market

No. of workers (thousand) 745.0 837.0 858.0 885.0 917.0 963.0 947.0 983.0 974.0 975.0 970.9

Participation rate (%) 41.1 43.0 43.3 43.6 45.8 45.8 45.8 46.2 45.8 45.7 46.1

Unemployment rate (%) 23.7 20.9 23.0 23.4 23.4 26.9 24.8 27.4 25.8 26.6 28.4

- West Bank 17.2 17.3 19.0 18.6 17.7 17.3 18.7 18.7 18.0 18.3 19.6

- Gaza Strip 37.8 28.7 31.0 32.6 43.9 41.0 42.7 38.4 41.2 41.7 43.2

National Accounts (USD millions)

GDP (USD millions) 8,913.1 10,465.4 11,476.0 12,476.0 12,715.6 12,677.4 3,219.6 3,331.3 3,301.9 3,381.1 3,439.4

Household expenditure 8,354.7 9,602.4 10.158.5 11,062.6 11,840.4 11,795.7 3,146.6 2,957.4 2,987.2 3,134.9 3,170.7

Government expenditure 2,500.8 2,892.3 3,126.9 3,381.7 3,478.2 3,374.9 860.6 919.1 768.8 891.3 879.3

Gross capital formation 1,921.5 1,863.8 2,378.5 2,707.3 2,415.0 2,689.5 632.3 797.7 686.0 718.4 677.8

Exports 1,367.3 1,799.4 1,871.1 2,071.8 2,172.3 2,322.7 562.3 603.0 538.1 627.2 600.1

Imports 5,264.3 5,723.2 6,299.9 6,804.0 7,208.9 7,501.4 1,981.1 1,917.7 1,708.9 1,972.0 1,888.5

GDP per capita

at Constant prices (USD) 2,338.7 2,664.9 2,787.2 2,992.2 2,960.1 2,865.8 725.4 745.1 733.3 745.5 753.0

at Current prices base year 2004) 1,606.4 1,752.5 1,807.5 1,793.3 1,737.4 1,745.9 433.0 444.8 444.3 448.7 442.9

Balance of Payment (USD millions)

Trade Balance (3,897.0) (3,923.8) (4,428.7) (4,732.2) (5,036.7) (5,199.5) (1,418.8) (1,314.7) (1,170.9) (1,345.0) (1,288.5)

Income Balance 599.1 749.5 857.4 1,160.3 1,482.4 1,712.3 357.4 347.5 364.4 404.3 401.3

Current Transfers Balance 1,991.0 1,104.8 1,750.5 1,188.0 1,405.3 1,421.5 475.1 517.4 528.7 549.2 572.8

Current account Balance (1,306.9) (2,069.5) (1,820.8) (2,383.4) (2,149.0) (2,065.7) (586.3) (449.8) (277.8) (391.5) (314.4)

Exchange rates and inflation

USD/NIS exchange rate 3.70 3.60 3.90 3.60 3.60 3.90 3.80 3.90 3.90 3.80 3.81

JOD/NIS exchange rate 5.30 5.10 5.40 5.10 5.10 5.50 5.40 5.50 5.50 5.40 5.37
Inflation rate (%) 3.75 2.88 2.78 1.72 1.73 1.43 0.04 0.65 (0.90) (0.03) 0.32

Public Finance (cash basis USD millions)

Net domestic revenues (including 
clearance)

1,900.0 2,275.9 2,240.1  2,319.9 2,791.2 2,891.4 923.1 550.4 884.3 993.3 733.0

Current expenditure 2,983.0 2,960.7 3,047.1 3,250.7 3,445.9 3,424.9 911.4 859.2 855.8 1,146.0 879.4

Developmental expenditure 275.1 296.2  211.0 168.4 160.9 176.4    32.6 51.1   37.1 54.1 45.0

current budget deficit\surplus  (before 
grants) (1,083.0) (1,081.0)  (1018.0) (1,099.2)  (815.6)  (709.9)   (20.8) (359.9)  (8.7)  (206.8) (191.4)

Total grants and aid 1,277.0 977.5 932.1 1,358.0 1,230.4 796.8   142.4 174.9 178.7 202.1 168.5

Total budget deficit\surplus (after 
grants and aid) (81.0) (103.5)  (85.9)   258.7  414.8 86.9 121.6 (185.0) 170.1  (4.8) (22.9)

Public debt 1,882.8 2,212.8  2,482.5 2,376.2  2,216.8 2,537.2 2,236.0 2,537.2 2,527.0 2,530.2 2,553.8

The Banking Sector (USD millions)

Banks assets/liabilities 8,590.0 9,110.0 9,799.0 11,191.0 11,822.0 12,602.3 12,462.1 12,602.3 13,143.6 13,631.0 14,068.3

Equity 1,096.0 1,182.0 1,258.0 1,360.0 1,464.0 1,461.7 1,427.0 1,461.7 1,483.2 1,497.0 1,624.4

Deposits at banks 6,802.0 6,973.0 7,484.0 8,304.0 8,935.0 9,654.6 9,506.5 9,654.6 10,054.7 10,203.0 10,432.6

Credit facilities 2,825.0 3,483.0 4,122.0 4,480.0 4,895.0 5,824.7 5,420.4 5,824.7 6,137.3 6,405.0 6,666.4

Key Economic Indicators in Palestine, 2010 - 2016

These data do not include that part of Jerusalem governorate which was forcefully annexed by Israel following its occupation of the West Bank in 1967 (With exception to unemploy-
ment and population figures).
1.  The inflation rate estimation is based on year-over-year comparisons of the average indices of consumer prices (the target year with the previous year).
2.  Figures for 2016 are preliminary and subject to further revision. 
Figures between brackets indicate negative values.
The figures in the table are based on the latest update of data.




